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 826محضر الجلسة رقم 

 .)2226دجنبر  91( 9221ذو الحجة  22: اجمعة التاريخ
 : المستشار الس يد أ حمد الشرقاوي، الخليفة الثالث لرئيس ام٬لس.الرئاسة
ساعتان واثنتان وخمسون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة  :التوقيت

 والدقيقة الخامسة والعشرين بعد الزوال.
 :جدول ال عمال

حول  والتنمية الجهويةتقرير لجنة المالية والتخطيط والتجهيزات  تقديم - 
 .2221للس نة المالية  22.26مشروع القانون المالي رقم 

 .2221شروع القانون المالي لس نة الشروع في المناقشة العامة لم  -

- - - - - - - - - - - - - - 

 المستشار الس يد أ حمد الشرقاوي، رئيس الجلسة:
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على س يد المرسلين وأ له وصحبه.

 السادة الوزراء،
 الس يدة والسادة المستشارون ام٭ترمون،

هاته امٮصصة للدراسة والتصويت على بعون ٧ه وقوته، نفتتح جلستنا 
 .2221مشروع قانون المالية لس نة 

وقبل الشروع في جدول أ عمالنا، يحضر معنا في هذه الجلسة ضيف  
" نائب رئيس جمهورية Joseph Belmontوصديق للمغرب، الس يد "

" ووزير الشؤون الداخلية la République des Seychellesالسيشل"
الس ياحة، وبهذه المناس بة السعيدة ندعوكم للترحيب والإدارة العمومية و 

بالتطورات الإيجابية والواعدة التي  -بالمناس بة  -بالضيف الكبير مش يدين 
 تعرفها العلاقات بين بلدينا الصديقين، فمرحبا بك، ومرحبا بكم.

ذن ٧ه، في هذه الجلسة لمناقشة ودراسة  ذا سمحتم، نشرع الآن باإ اإ
، ونس تهل هذه الجلسة 2221انون المالية لس نة التصويت على مشروع ق

لى مقرر لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية،  بالس مدع اإ
الذي س يقدم عرضا ملخصا عن التقرير الذي أ عده باسم اللجنة، فليتفضل 

 مشكورا. 
 تفضل السي المقرر.

والتجهيزات المستشار الس يد أ حمد بنيس، مقرر لجنة المالية والتخطيط 
 :والتنمية الجهوية

 الس يد الرئيس،
 السادة الوزراء،

خواني المستشارين،  اإ
كنت غائبا لظروف اس تثنائية، ولكن تابعت كتابة اللجنة أ عمال هذه 
اللجنة، ويشرفني أ ن أ عرض على مجلس نا الموقر نص التقرير الذي أ عدته 

الجهوية تتويجا لختم هذه اللجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية 
، كما 2221للس نة المالية  22.26دراس تها المعمقة لمشروع قانون المالية رقم 

 مجلس النواب. -بطبيعة الحال  –وافق عليه 
في البداية، تفضل الس يد وزير لاقتصاد والمالية، مشكورا، بتقديم  

عداد قانون المالية  عرض شامل أ مام هذه اللجنة، اس تعرض فيه ظروف اإ
ومرتكزاته ال ساس ية وكذا مس تجداته البارزة، ومن المبادرات  2221برسم 

الإيجابية التي لن ندع الفرصة تفوت دون أ ن ننوه بها كمكسب فريد، 
بالنس بة للجنتنا، هي مبادرة الس يد وزير لاقتصاد والمالية في شهر يوليوز 

ية بتقديم عرض، تمحورت مضامينه حول كيفية تنفيذ ميزان  2222-2226
عداد وتحضير مشروع ميزانية   2226 ، 2221خلال الس تة أ شهر ال ولى واإ

آنذاك  –وقد أ بدت اللجنة  جموعة من لاقتراحات وجد لها بعض الصدى  -أ
 في ملف مشروع قانون المالية الذي نحن بصدد دراس ته.

ولبد كذلك، من تقديم أ خلص عبارات الشكر والتقدير للسادة  
الدائم وعنايتهم الخاصة بهذا المشروع قانون وما  المستشارين على حرصهم

اتسم به انكبابهم على تمحيص مضامينه واس تجلاء ثوابته ومتغيراته من 
درأكا منهم لطبيعته المنفردة وانعكاساته لاقتصادية  جدية ومسؤولية، اإ

 ولاجمدعية والتنموية.
 -كتسي وجدير بالذكر أ ن مناقشة مشروع قانون المالية أ مام مجلس نا ت 

لى تركيبة ام٬لس التي تضم ذوي الخبرة والمعرفة  -دائما  طابعا متميزا، بالنظر اإ
في مجالت متعددة من ممثلي الفاعلين لاقتصاديين ولاجمدعيين وممثلي 
الحرف ومنتخبي اجماعات ام٭لية، ال مر الذي يشكل قيمة مضافة حقيقية في 

 يادين التنمية.مجال توجيه الس ياسات العمومية في ش تى م 
، الذي يحرص على التوفيق 2221هذا، ويعتمد مشروع قانون المالية 

بين مس تلزمات النمو لاقتصادي ومقتضيات التطور لاجمدعي على 
 ركيزتين: 

أ ولهما، الحفاظ على مس توى نمو مرتفع، عبر تكثيف لاستمدر  -
دعم التصدير، العمومي وتعزيز القدرة الشرائية بقوة لاس تهلاك الداخلي، 

توزيع مصادر النمو، تنويع مصادر النمو عبر تفعيل وتطوير الس ياسات 
 القطاعية وتحسين مناخ ال عمال.

عطاء دفعة قوية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، خصوصا  - ثانيا، اإ
 في مجال التعليم والصحة والسكن ومحاربة الهشاشة والفقر. 

ن توقعات مشروع قانون المالي تنبني على  2221ة لس نة لذلك، فاإ
 الفرضيات التالية: 

أ ول، نس بة النمو لاقتصادي: تم اعمدد نس بة نمو الناتج الداخلي الخام  -
باعتبار س نة فلاحية متوسطة، بارتفاع الناتج الداخلي الخام  %8.6قدر 

من الناتج الداخلي الخام  %8.9مقابل ارتفاع قدر ب  %2.2الفلاحي بـ 
 -كذلك  –بناء على أ مطار الخير ال خيرة، نتمنى ارتفاعا الغير فلاحي، ولكن 

 لهذا المعدل.
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 %2.1ثانيا، نس بة التضخم: يتوقع المشروع عدم تجاوزها نس بة  -
بفضل اس تمرار بنك المغرب في اعمدد س ياسة نقدية أ كثر ضبطا للتضخم 
ومواصلة دعم أ سعار المواد ال ساس ية من طرف الدولة، كما أ ن ارتفاعات 

 في ال جور س تمكن من ام٭افظة نسبيا على القدرة الشرائية للمغاربة.مقررة 
دولر  922ثالثا، توقع فرضية تسويق متوسط سعر البترول ب  -

للطن، وهنا كذلك من  222للبرميل، ومتوسط سعر الغاز السائل ب 
الممكن تحسين هذا الوضع بناء على التطورات الحالية التي يعرفها العالم في 

 ان.هذا الميد
وعلى أ ساس هذه الفرضيات الماكرو اقتصادية، يتوقع ارتفاع مداخيل 

لى  %2الدولة، مقارنة مع الس نة الحالية، ب  مليار درهم، بيم٧  962لتصل اإ
لى  %2.2سترتفع النفقات ب  مليار درهم، وبذلك سيتواصل  222لتصل اإ

من  %2.1التحكم في العجز الإجمالي للخزينة الذي لن يتعدى هذه الس نة 
 الناتج الداخلي الخام.

مليار درهم، بخلق  28.8ستبلغ، كذلك، كتلة ال جور المتوقعة ما قدره 
ضافي، يقدر المبلغ الإجمالي لموارد الدولة ب  2622  218.1منصب شغل اإ

مليار درهم، حيث  222مليار درهم، تحدد فيه موارد الميزانية العامة ب 
مليار درهم والرسوم اجمركية ب  22.8ستساهم فيها الضرائب المباشرة ب 

، أ ما مليار درهم 92.8مليار درهم ورسوم التسجيل والتنبر ب  92.1
ملايير درهم، تتحمل فيها نفقات  226جموع تكاليف الدولة فقد حدد في 

 من التكاليف. %82مليار درهم، أ ي بنس بة  982.1تس يير الميزانية العامة 
 الس يد الرئيس،

 راء،الس يدات السادة الوز
 الس يدة والسادة المستشارون،

شكلت مضامين مشروع القانون المالي وكذا المرجعيات والفرضيات 
التي بني على أ ساسها موضوع نقاشات مس تفيضة من طرف السادة 
المستشارين، وأ بدى السادة المستشارون عدة ملاحظات واس تفسارات 

المالية وتداعياته واقتراحات حول المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون 
الس ياس ية ولاقتصادية والمالية، نوردها، مختصرة فمٯ س تجدونه مفصلة في 

 الفقرة المتعلقة بالمناقشة العامة في هذا التقرير.
ن تقديم مشروع القانون المالي  ، جاء في س ياق دولي 2221بداية، اإ

الية يعرف أ زمة م -كما يعرف اجميع  -خاص مرجعه أ ن لاقتصاد العالمي 
لى أ زمة  وتحول مهما في تطور النشاط لاقتصادي ويرجع هذا الدخول اإ
س يولة في نظام البنك الدولي وارتفاع أ سعار المواد الغذائية والطاقية، حيث 
لى س يطرة لاقتصاد  اعتبر البعض أ ن أ س باب ال زمة المالية العالمية ترجع اإ

 قية والدائمة.المالي على لاقتصاد الحقيقي المنتج للثروات الحقي 
من جهته، أ كد الس يد وزير لاقتصاد والمالية، أ ن الوضع المالي 

بمخلفات ال زمة، وهو الشيء  -لحد الآن  -ولاقتصادي بالمغرب لم يتأ ثر 
ل أ ن المعطيات الإيجابية للوضع  الذي تؤكده المؤشرات لاقتصادية الحالية، اإ

لحذر، تفاديا ل ية تأ ثيرات الحالي تس تلزم الكثير من اليقظة ومن الحيطة وا
محتملة، وهو ال مر الذي دأ بت عليه الحكومة، حيث تم التعامل بنوع من 
التوازن مع توقعات الظرفية الحالية. ولتجاوز التأ ثيرات المس تقبلية، أ كد 

 الس يد الوزير على ضرورة تقوية المناعة لمواجهة مسببات ال زمة.
طاره مناقشة  كما تم التأ كيد داخل اللجنة أ ن الس ياق التي تتم في اإ

القانون المالي ينبغي أ ن يخضع لمسطرة مناقشة ال هداف والبرامج مع اتجاه 
الإمكانية التشريعية للبرلمان من التقدم بالتعديل ولاقتراح وتعميق مسأ لة 
مناقشة القوانين الظرفية بهدف ضمان شفافية تدبير المالية العمومية التي 

لحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات التي من شأ نها التحكم تواجه تحديا كبيرا، وا
في المتغيرات الهيكلية من أ جل تخفيض عجز الميزانية في محيط يتميز بتقليص 
المداخيل اجمركية وفي وضعية تتميز بتراجع مداخيل الخوصصة وضغط 

نتاجية الشغل.  صندوق المقاصة وكتلة ال جور وضعف اإ
لى المفهوم الشامل ودعا بعض المتدخلين اإلى ضرو عادة لاعتبار اإ رة اإ

عادة صياغة مقوماتها على أ سس جديدة،  للتنمية لاقتصادية ولاجمدعية باإ
طار اقتصاد وطني له من القدرة والمناعة ما  محورها وهدفها المواطن في اإ
يؤهله لتجديد هيأكله وتحديثها وضمان قدرته على التفاعل مع ام٭يط الجهوي 

شراك القطاع طار  وباإ الخاص من تنفيذ البرامج التنموية المطروحة في اإ
ستراتيجية مندمجة الحلقات ومفتوحة على ام٭يط الدولي، تتم بلورتها في  اإ
مخططات وطنية متوسطة ال مد ضمن ميزانيات اقتصادية وبرامج تعاقدية 

 تتناسب والإمكانيات المرصودة، سواء على المس توى الوطني أ و الدولي.
ه الملاحظات، أ كد الس يد وزير لاقتصاد والمالية أ ن وردا على هذ

الحكومة أ تت بمنهجية واضحة للرد على تحديات الظرفية الحالية، معتمدة المزج 
للحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة من القدرات بين الإرادة الواقعية 

المتنامية للاقتصاد الوطني ومس تلزمات التنمية البشرية، كما أ فاد بأ ن 
مكانيات مالية في لا ختيارات الإس تدراجية وأ ولويات المرحلة عززت باإ

لى عتبة  -ل محالة  -مس توى التطلعات وال هداف س تمكن  من لارتقاء اإ
 جديدة من النمو لاقتصادي ولاجمدعي لبلادنا. 

وقد رسخت الحكومة التوجه الذي يربط بين دورة الحفاظ على 
يز التنافسي معتمدا على لاستراتجيات التوازنات ال ساس ية وتطوير التم

القطاعية التي تعطي الوضوح للفاعلين الوطنين والدوليين في اتجاه تعزيز تموقع 
المغرب جهويا، ويبقى من بين أ هدافها تطوير مخططات التنمية الجهوية 

 المندمجة في تفاعل وانسجام مع امٮططات القطاعية. 
صلاح الضريبي، تمت الإشادة وفمٯ يرجع للس ياسة الجبائية والإ  

بام٬هودات المبذولة من طرف الوزارة فمٯ يخص محاربة التملص الضريبي، كما 
تمت دعوة لتحقيق العدالة الضريبية من خلال تخفيف الثقل على الطبقة 

 الفقيرة والمؤسسة ودمقرطة التوزيع الجبائي على جميع الملزمين. 
تم  -فمٯ يخص الإصلاح الضريبي  -ومن جانبه، أ كد الس يد الوزير أ نه  

ضافة اإلى تحسين القدرة  الربط بين الإصلاح الضريبي وتحسين الدخل، اإ
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الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات المعوزة وذات الدخل ام٭دود والتي 
جراء التخفيض في السعر على  لى اإ ضافة اإ عفاء ضريبي، اإ ستس تفيد من اإ

 حلتين. الضريبة على الدخل والذي سيتم على مر 
وجدير بالذكر أ ن البعد لاجمدعي للميزانية قد اس تأ ثر باهمدم كبير أ ثناء  

المناقشة العامة، حيث تم اعتبار أ ن البرنامج لاس تعجالي لقطاع التعليم، 
وهو مخطط اس تدراجي س يحدد مسار ومس تقبل التعليم بالمغرب على 

لى التخفيف من العبء المالي للد ولة في تمويل المدى البعيد، ويهدف اإ
المنظومة التربوية. وفي هذا الس ياق، تم لاس تفسار على الإجراءات المتخذة 
نفاذ أ هداف الميثاق الوطني للتربية  ن كان س يمكن من اإ طاره، واإ في اإ
والتكوين والقضاء على ظاهرة الهذر المدرسي ولاهمدم بالعنصر البشري، 

 ة. باعتباره أ ساس التنمية لاقتصادية ولاجمدعي
كما أ كد بعض المتدخلين أ ن الإشكال الذي عرفه  قطاع الصحة يرجع  

اإلى ضعف التس يير والتدبير وقلة الموارد البشرية وغياب الحكامة الجيدة 
للارتقاء بام٬ال الصحي. وفي هذا الإطار، أ كد الس يد وزير لاقتصاد 

ة المتبعة، والمالية أ ن هناك دينامية على المس توى لاجمدعي، بفضل المنهجي
خاصة في قطاع التعليم، من خلال ربطه بالبحث العلمي لتحسين جودته، 

قطاع الصحة الذي أ صبح يتوفر على  -أ يضا  -وهي نفس الحركية التي عرفها 
مكانيات خاصة، ملحا على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح ومعتبرا أ ن  اإ

صلاح س ياسات.  نضاج مشاريع واإ دماج لإ  المسالة هي مسالة اإ
هذا، وقد شملت المناقشة، كذلك، جموعة من القضايا والإشكالت  

القطاعية، من قبيل أ وضاع قطاعات السكن والعالم القروي والس ياحة 
لى غير  شكالية لاستمدر وال وضاع التي تعيشها بورصة القيم، اإ والصناعة واإ
ذلك من لاس تفسارات والإشكاليات القطاعية، التي س تجدونها كلها 

ومرفوقة بأ جوبة الس يد وزير لاقتصاد والمالية، ضمن فقرة المناقشة مفصلة 
 العامة للتقرير الذي بين أ يديكم. 

 الس يد الرئيس،  
 السادة الوزراء،  

 الس يدة المستشارة،
خواني المستشارون،   اإ

طار مناقشة مشروع  ن القضايا الكبرى التي تم التداول بشأ نها في اإ اإ
طار قانون المالية، تمت ترجمة م زاءها في اإ واقف السادة المستشارين اإ

بتعديل واحد، فرق  من الحكومةمقترحات تعديلات تقدمت بها كل 
تعديلا،  21تعديلا، فرق العارضة  99تعديلا، قبل منه  98ال غلبية ب 

تعديلات، والتعديلات كلها جاءت بصيغة جميع أ عضاء اللجنة،  2قبل منه 
تعديلات، لم يقبل منها أ ي تعديل. ولقد  1وام٬موعة العمالية أ و المهنية ب 

ل أ ن المادة  من مشروع  2انصبت هذه التعديلات حول مواضيع مختلفة، اإ
القانون المالي والمتعلقة بالمدونة العامة للضرائب اس تأ ثرت بالنصيب ال كبر 
جمالها فمٯ يلي:  منها، وترمي هذه التعديلات اإلى جموعة من ال هداف يمكن اإ

طار تعامل تشاركي مبني على الثقة مابين الإدارة اجمركية  - خلق اإ
دارات اجمركية، وبينها وبين القطاع الخاص.  المغربية وباقي الإ

خضاع مواد  - تخفيض رسم لاس تيراد على جموعة من مواد الصناعة واإ
 .%92أ خرى لرسم اس تيراد أ دنى بنس بة 

المصابين بأ مراض القلب تمكين المواطنين ذوي الدخل ام٭دود والفقراء  -
والشرايين من لاس تفادة من خدمات جمعية ال عمال الخيرية لعلاج أ مراض 

 القلب والشرايين.

تشجيع خدمات السكن اجماعي وتمكين المقاولة الصغيرة والمتوسطة  -
من المساهمة في هذا ام٬ال، لس مٯ في المدن الجامعية الحديثة أ و المرتقب 

حداث جامعات بها مس ت   قبلا.اإ

اإخضاع قطاع السلفات الصغرى لسقف محدد لنسب الفائدة، على  -
غرار القروض التجارية ال خرى، علما أ ن هذا القطاع يفرض على المواطنين 

أ سعار الفائدة المعروضة من  -بكثير  –نسب فوائد مرتفعة جدا، تتجاوز 
 طرف باقي ال بناك المغربية.

طار  -  المبادة الوطنية للتنمية البشرية.تشجيع دعم المشاريع المنجزة في اإ

دعم المقاولت المتوسطة والصغرى، وتعزيز مساهمتها في المداخل  -
 الضريبية.

تفعيل العمل لاجمدعي والتربوي والرفع من قدرة دور الطلبة  -
والطالبات في تأ طيره، دعما للتوجيهات الملكية في مجال محو ال مية والتعليم 

 المنتج.

مدعية الوسطى، كالمهنيين والحرفيين على اكتتاب تشجيع الفئات لاج -
عقود تأ مين، بما في ذلك من رفع المس توى من لادخار المؤسساتي، وتمويل 

 لاقتصاد الوطني.

الزيادة في مبلغ الخصم من أ ساس الضريبة برسم المصاريف المرتبطة  -
من  بالوظيفة أ و العمل وتمكين الفئات الواسعة من المأ جورين من لاس تفادة

لى التخفيض من الضريبة  هذا الخفض، وبالتالي تدعيم ام٬هودات الرامية اإ
 على الدخل.

حصر الخلافات الناتجة عن تقدير ثمن البيع، مع تحقيق مبدأ  التساوي  -
أ مام القانون، وضمان حق الملزمين، في س ياق قاعدة الإعفاء من الضريبة 

ال جراء الذين على الدخل ليشمل شريحة أ وسع من صغار الموظفين و 
تراجعت قدرتهم الشرائية بسبب غلاء المعيشة، للرفع من قيمة الخفض من 

 العائلية.ال عباء 

عفاء جموعة من المواد لاس تهلاكية ال ساس ية من الضريبة على القيمة  - اإ
 المضافة.

نعاش ال عمال  - عفاء الخدمات من طرف مؤسسة حمد السادس لإ اإ
ن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تشجيعا لاجمدعية التربوية والتكوين م

لى أ سرة التعليم.  للخدمات لاجمدعية التي تقدم اإ



 

4 
 

اإخضاع بعض ال نشطة للضريبة على القيمة المضافة بسعر مخفض  -
 عوض السعر العادي.

آت المصدرة للمعادن  - حذف لاس تفادة من الإرجاع بالنس بة للمنشأ
اخلية بالمعادن المس تعملة المس تعملة من أ جل ضمان تزويد السوق الد

 والملاءمة مع الضريبة على الشركات.
عفاء جميع ال دوية امٮصصة لمعالجة ال مراض المزمنة من الضريبة على  - اإ

 القيمة المضافة.
تعميم اس تفادة كل اجمعيات غير الهادفة للحصول على الربح من  -

 واجبات التسجيل.
دارة  تنظيم وتقنين المساطر فمٯ يتعلق بالنزاعات - الضريبية بين الملزم واإ

 الضرائب.
تمكين الشركات الحاصل لها عجز من لاس تفادة من التدبير  -

 من %22التحفيزي، المتعلق بالتخفيض من الضريبة بمبلغ يساوي نس بة 
الزيادة في رأ س مالها، وذلك قصد التخفيف من الضغط الجبائي على هذه 

 الشركات وتقوية هيكلتها المالية.

هات من موارد مناس بة قصد القيام بال دوار التي كانت تمكين الج  -
طار الجهوية واللامركزية تطبيقا للخطاب الملكي السامي  منوطة بالدولة في اإ

 بمناس بة عيد المسيرة ال خير.

حداث حساب خصوصي كصندوق للتكافل العائلي تطبيقا  - اإ
 لمقتضيات مدونة ال سرة.

بادرة الوطنية للتنمية رفع لاعمددات المرصدة لصندوق دعم الم   -
 البشرية.

صادقت اللجنة على مواد المشروع بمختلف أ بوابه وأ جزائه وكذا  وقصد 
 المشروع برمته وفق النتيجة التالية:

 ؛92الموافقون=  
 ؛ 8المعارضون =

 الممتنعون= ل أ حد.
صغائكم، والسلام عليكم.  وشكرا على اإ

 :الس يد رئيس الجلسة
 المالية والتجهيزات.شكرا الس يد مقرر لجنة 

 الس يد وزير الدولة ام٭ترم،

 السادة الوزراء ام٭ترمون،
 أ ختي المستشارة ام٭ترمة،

خواني المستشارون ام٭ترمون،  اإ
ذا سمحتم، الآن، نفتح باب المناقشة العامة، وأ عطي الكلمة في بدايتها  اإ

دريس مرون، رئيس الفريق الحركي.  للسي اإ
 
 

 :مرونالمستشار الس يد ادريس 
أ ثناء الجلسة اللي عقدناها مع مكتب ام٬لس، كنت طلبت ما نتدخلش 

 اليوم، نتدخل حتى لنهار الثنين صباحا.
 وشكرا الس يد الرئيس. 

 :الس يد رئيس الجلسة
ن شاء ٧ه، شكرا.  اإ

ذن أ عطي الكلمة للسي المعطي بنقدور، رئيس فريق التجمع   اإ
 والمعاصرة، فليتفضل مشكورا، تفضلوا أ  السي الحاج.

 :المستشار الس يد المعطي بنقدور
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم.

 الس يد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 الس يدة والسادة المستشارون ام٭ترمون،
والمعاصرة ل بسط أ مام حضراتكم يشرفني أ ن أ تدخل باسم فريق التجمع 

عمالها  2221موقف فريقي من مشروع القانون المالي لس نة  والتدابير المزمع اإ
 بهدف أ جرأ ة وتطبيق مضامينه ومقتضياته. 

 حضرات الس يدات والسادة،
أ طوار مناقشة مشروع القانون المالي مناس بة سانحة  -دائما  -لقد كانت 

ام الوطني، للاطلاع عن كثب عن للبرلمان، ومن خلالها للرأ ي الع
التوجهات الحكومية الكبرى واستراتيجيها المس تقبلية لمدة س نة كاملة، لذلك 
فقد شكلت هذه الوثيقة على الدوام خريطة طريق ل ي اختيار حكومي، 
ومحطة لمساءلة الحكومة واختبار صدق توجهاتها ومراميها، ومن تم فقد 

 بكثير من الضمانات والضوابط أ حيطت مناقشة مشروع القانون المالي
 حد سواء. والقانونية علىالدس تورية 

فتأ سيسا على ما س بق، سأ حاول أ ن أ ناقش مقتضيات مشروع القانون  
المالي لهذه الس نة، سواء من خلال المرجعيات التي اعتمدها وال هداف التي 
سطرها، مرورا بال ليات والوسائل التي اعتمدها لبلوغ هذه ال هداف 

عداد مشروع القانون والم رامي. فارتباطا بالمرجعيات التي تم اعمددها في اإ
المالي لهذه الس نة، يتضح بجلاء وضوح الرؤى لدى الجهاز الحكومي 
وانسجام مكوناته وأ طيافه، ذلك أ ن المشروع المعروض على أ نظارنا، اليوم، 

 يصير وفق المرامي وال هداف التي سطرها البرنامج الحكومي.
نجاز الإصلاحات   ويمكن تلخيص أ هم التوجهات من خلال مواصلة اإ

القطاعية الهيكلية ولاس تمرار في ال وراش الكبرى ودعم القوة لاس تقطابية 
للبلاد، فمٯ يخص لاستمدرات وتشجيع المقاولت والمبادرات واعمدد 

ستراتيجية محددة للنهوض بالقطاعات الواعدة وتوفير شروط التنمية ال  بشرية اإ
 ومحاربة الفقر والهشاشة وتفعيل س ياسة القرب.المس تدامة 

فانطلاقا من هذه المرتكزات، تم اعمدد مقاربة في هذا المشروع، وذلك  
في محاولة جريئة للتوفيق بين طرفي معادلة قوامها، من جهة، الحفاظ على 
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عطاء دفعة قوية للتنمية البشرية،  وخاصة وتيرة نمو مرتفع، ومن جهة أ خرى، اإ
في أ بعادها لاجمدعية. كل هذا في ظرفية اقتصادية دولية صعبة يخيم عليها 
هاجس ال زمة ولانكماش من قبل شركائنا لاقتصاديين، فبالرغم من هذه 
المعطيات الموضوعية والتي أ ضحت تتداخل فيها جموعة من العوامل الداخلية 

واقعة تقديراته، أ ن والخارجية، فقد اس تطاع هذا المشروع، بفضل جرأ ة و 
يحافظ على مقومات التوازن الماكرو اقتصادي، دون تغيير الجانب 
لاجمدعي الذي أ ضحى يشكل حجر الزاوية ويحل مرتبة الصدارة في صلب 

 ال ولوية الحكومية.
أ ما على مس توى أآخر، فاإن جرأ ة مشروع القانون المالي وصلابة  

فه ومراميه، لم تمنعه من توخي ال رضية التي اعتمدها كمنطلق لتحقيق أ هدا
زاء جموعة من الفرضيات التي اعمددها، ومن تم، فقد تم  الحذر والواقعية اإ
التعامل مع هذه الفرضيات بكثير من اليقظة والنسبية التي أ صبحت تقتضيها 
الوضعية لاقتصادية الدولية المتميزة بطابع عدم لاس تقرار وهاجس الركود. 

من الفرضيات  2221ق مشروع القانون المالي لس نة ففي هذا الإطار انطل
 الآتية، والتي ل تخلو من حذر ويقظة، ترتكز على أ سس واقعية وواعدة: 

 .%8.6نس بة النمو في حدود  -

 %2.1نس بة التضخم في   -

 من الناتج الداخلي الخام. %2.1نس بة العجز في حدود   -

 دولر للبرميل. 222مس توى سعر البترول  -

 دولر للطن. 622مس توى سعر الغاز   -
 حضرات الس يدات والسادة،

ذا كان مشروع قانون المالية لس نة   -كما بينا ذلك في البداية  - 2221اإ
ن ال هداف التي  جاء يعتمد على مرجعية صلبة وفرضية اقتصادية حذرة، فاإ
يتوخى تحقيقها تبقى هي ال خرى جد طموحة، سواء من حيث أ هميتها أ و 

أ ن هذا  -جازمين  –عمددات المرصودة لتحقيقها، مما يجعلنا نعتقد نوعية لا
يجابية نحو تعميق لاختيارات الإستراتيجية.  المشروع سيشكل نقطة تحول اإ

ن البعد لاجمدعي شكل   كما ل يخفى على حضراتكم، أ يها السادة، فاإ
النواة الصلبة للمشروع، حيث ظل حاضرا بقوة في مختلف لاعمددات 

لمرصدة للقطاعات الوزارية المعنية، وبذلك فقد تم رفع الغلاف امٮصص ا
من جموع  %82مليار درهم، أ ي بنس بة  92للقطاعات لاجمدعية بما يناهز 

لاعمددات المفتوحة قصد معالجة التراكمات ولتدارك الخصاص التي عرفته 
طار س ياسة التقويم الهيكلي وسعي الحكومات المتعاقبة  هذه القطاعات، في اإ

للتخفيف من وطأ ة المديونية الخارجية على حساب الخيارات لاجمدعية 
 والمطالب الشعبية.

وهكذا، تأ تي على رأ س القطاعات لاجمدعية المس تفيدة من المقتضيات  
 22الحالية للمشروع قطاع التعليم، حيث خصص له تكلفة مالية تصل 

طار تفعيل البرنامج لاس ت عجالي لتسريع وتيرة الإصلاحات مليار درهم في اإ
مليون  282وتدارك التأ خير في تنفيذ نطاق التربية والتكوين، كما تم رصد 

درهم كدعم مالي مباشر لل سر المعوزة لضمان اس تمرار تمدرس بناتها وأ بنائها. 
وفي نفس الس ياق تم الرفع من لاعمددات امٮصصة لقطاع التكوين المهني 

أ كثر انسجاما وملاءمة وتجاوبا مع حاجيات  ، بهدف جعله%22بنس بة 
 الشغل وتحديات لاقتصاد الوطني.سوق 

أ ما فمٯ يخص القطاع الصحي، فقد سجلت لاعمددات امٮصصة له 
مليار درهم، بهدف  1,2، حيث رصد لهذا القطاع %22زيادة بنس بة 

ائدة مواصلة توس يع مجال التغطية الصحية وتفعيل برنامج المساعدة الطبية لف
 الفئات المعوزة.

ننا نسجل للمشروع حس نة  وفي نفس التوجه لاجمدعي الصرف، فاإ
عفائه لل دوية امٮصصة لمعالجة داء السرطان والتهاب الكبد من الخضوع  اإ

 للضريبة على القيمة المضافة.
كما نثمن رفع الغلاف المالي امٮصص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 

، خاصة لما حققته 2221مليار درهم برسم س نة  2.28لى مليار درهم اإ  2
 على أ رض الواقع من أ هداف نبيلة في مختلف ربوع المملكة.

لى النهوض بقطاع السكن  وتنفيذا للتعلمٯت الملكية السامية الرامية اإ
وتفعيل البرنامج الخاص بالسكن لاقتصادي، فقد انخرطت الحكومة في 

نجاز الوحدات مجهودات جادة لتعبئة أ راضي ا لدولة والتخفيف من تكلفة اإ
وتوفير عرض يتلاءم مع القدرة التمويلية للفئات ذات الدخل ام٭دود 

 والمتوسط، مع الحفاظ على لامتيازات الضريبية وتوس يع قاعدة الضمان.
ننا نسجل  بارتياح  -ودائما، في نفس التصور لايجابي للمشروع، فاإ

لى رفع الدعم امٮصص لفائد -شديد  ، وذلك انسجاما %82ة قطاع الجالية اإ
مع أ واصر الصلة والتلاحم التي تربط هذه الفئة العزيزة من أ فراد الشعب 

 المغربي مع وطنها ال م.
ولذلك، ستتم لاس تجابة ل هم مطالب هذه الشريحة من أ بناء الوطن، 
فمٯ يخص الخدمات لاجمدعية المرتبطة بظروف لاس تقبال وتعليم اللغة 

بنائها في المهجر، فضلا على الحفاظ على الدين الإسلامي وثوابت الهوية ل  
 الوطنية.

طار تعزيز الخيارات الجهوية وترس يخ الديمقراطية ام٭لية وتحقيق  وفي اإ
مليار درهم  98.2نمو متوازن م٬موع التراب الوطني، فقد تم رصد مبلغ 

الس نة الفارطة، وذلك ، مقارنة مع %26لفائدة العالم القروي، أ ي بزيادة 
بهدف تعزيز س ياسة القرب لاجمدعي وتأ مين اس تقرار السكان جهويا 
نجاز أ شغال تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب ودعم  ومواصلة اإ

 ال نشطة المدرة للدخل، وتشجيع التعاونيات والمبادرات لاستمدرية.
 حضرات الس يدات والسادة،

ن نبل ال هداف المتوخ اة والطموحات المعبر عنها في المشروع المالي ل اإ
ينبغي أ ن تحجب عنا مجهودات الحكومة بخصوص الس بل وال ليات التي 
اعتمدتها لبلوغ هذه ال هداف ومدى واقعيتها وقدرتها على رفع النمو في ظل 
اقتصاد دولي يتخبط تحت تأ ثير ضغط ال زمة وهاجس الركود والإفلاسات 
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المصارف والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية المتلاحقة لكبريات 
 والدولية. 

ننا نسجل  صلابة ومتانة مقومات  -بارتياح  –وهنا، مرة أ خرى، فاإ
اقتصادنا الوطني ويقظة الجهاز الحكومي، حيث عمد في مبادرة استباقية اإلى 

ية تقوية مناعة لاقتصاد الوطني والرفع من وتيرة النمو عبر تنويع مصادره وتقو 
نمائية.  الطلب الداخلي لتحريك العجلة الإ

عطاء دفعة قوية لقطاعات عدة كالفلاحة  وفي هذا الإطار، فقد تم اإ
والماء والطاقة والفوسفاط والصناعة والس ياحة والخدمات والتجارة الداخلية 
والصناعة التقليدية والصيد البحري، كما تم تحسين الإطار الماكرو اقتصادي، 

من الناتج  %2 في عجز الميزانية، وحصره في أ قل من من خلال التحكم
لى  وحصر التضخم في حوالي  %82الداخلي الخام، وتخفيض المديونية اإ

 ، كما تم تحسين وضع حساباتنا الخارجية.2.8
لى   أ ما على مس توى المالية العمومية، فقد وصلت مداخيل الخزينة اإ
لإيجابي للمداخيل بفضل التطور ا %96مليار درهم، أ ي بارتفاع  922

الجبائية وبفضل الإصلاحات الضريبية وحسن التدبير والحكامة، فقد تم 
تكثيف لاستمدر العمومي، حيث من المرتقب أ ن يصل حجم لاستمدر 

لى  ، 2226مليار س نة  998مقابل  2221مليار درهم س نة  928العمومي اإ
لاستمدر ، وهكذا أ صبحت الدولة تلعب دورا هاما في %96أ ي بزيادة 

وخلق الثروات ولم تعد المؤسسات العمومية في منأ ى عن الخضوع للنظام 
 الضريبي وكل أ نواع ام٭اس بة والتتبع.

وبالموازاة مع هذه التدابير ذات الطبيعة لاقتصادية والمالية، تم تعزيز  
القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مواصلة دعم أ سعار المواد ال ساس ية 

لى ما جموعه ورفع ال ج ور، حيث من المرتقب أ ن تصل كتلة ال جور اإ
لى الرفع في مبلغ التعويضات  %1مليار درهم، أ ي بزيادة  28.8 بالإضافة اإ

لى  982العائلية من  درهم لكل طفل وتخفيض الضريبة على  222درهما اإ
لى  %22الدخل، مع تقليص السعر ال على من  والرفع من الحد  %22اإ

أ لف درهم، وهذا كان موضوع تعديل من طرف  26ال دنى اإلى حدود 
أ غلبية مجلس المستشارين، مقرونا بوعد من الحكومة، تتعهد فيه بتخفيض 

على  2292نس بة الضريبة على القيمة المضافة وعلى أ ن تعمل في س نة 
 تخفيض الضريبة على الدخل.

مليار درهم في القدرة  22من جهة أ خرى، فاإن ضخ أ زيد من  
مليار درهم امٮصصة لسوق  21من طرف الدولة، بما فيها  لاس تهلاكية

من دعم قوة الطلب الداخلي والحفاظ على  -ل محالة  -المقاصة، س يمكن 
نتاج والتوزيع ولاستمدر.  وتيرة الإ

ننا ننتظر من الحكومة أ ن تعيد النظر   وفمٯ يرجع لصندوق المقاصة، فاإ
في طريقة تدبير هذا الصندوق لاجمدعي، ل ن غايته دعم الطبقة الفقيرة فمٯ 
يخص المواد ال ساس ية، وقد لحظنا عدم اس تفادتها منها مباشرة وبطريقة 

ذ ل يعقل أ ن يس تفيد من هذه احماية لاجمدعية الطبقة الغنية  هادفة، اإ

على حساب الفقراء. ونتساءل، كذلك، أ ن أ كثر من نصف هذه المساعدة 
الخاصة بالمواد النفطية يس تفيد منها بعض المؤسسات العمومية الكبرى 
والمنتجة كالمكتب الوطني للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 

لى أآخره من المؤسسات الهامة والرائدة.  للشرب، اإ
ن الغاية من تدخل الدولة هي ام٭افظة على القدرة الشرائية للمواطنين   اإ

عبر اس تقرار ال سعار، فأ ين يتجلى العامل لاجمدعي، حين تس تفيد من 
 هذا التدخل المكاتب والمؤسسات العمومية؟

 حضرات السادة،
ارتباطا بالجانب لاستمدري، فقد تم دعم القدرة التصديرية والتنافس ية 

اولت الصغرى والمتوسطة، سواء من خلال تبس يط مساطر التجارة للمق
حداث صندوق لدعم الصادرات بملبغ  مليون درهم، وهنا  822الخارجية واإ

نطرح سؤلا: هل المغرب يلبي جميع الطلبات الخاصة بأ سواق دول لاتحاد 
 ال وربي وغيرها؟

قدام الحكومة على الرف  ع من كما يندرج في هذا الس ياق، كذلك، اإ
لى  %92نس بة تخفيض الضريبة على الشركات من  في حالة الزيادة  %22اإ

لى غاية  دجنبر  29في رأ س المال، مع تمديد مدة لاس تفادة من التخفيض اإ
، وكذا تخفيض واجبات التسجيل المس تحقة على عمليات تأ سيس 2292

 تلك الشركات والزيادة في رأ سمالها بسقف أ لف درهم.
مل على اإصلاحات ال نظمة ال ساس ية للغرف هذا، فضلا على الع
بدورها الدس توري في  -بشكل أ كثر فعالية  -المهنية لتمكينها من القيام 

انسجام وتنس يق تامين مع الإستراتيجية القطاعية الجديدة وتحديث 
 اختصاصاتها وهيأكلها.

 حضرات الس يدات والسادة،
ننا نس تلهم من خطب صاحب الجلالة، نصره ٧ه، ما  ننير به طريقنا اإ

ن حبه لهذا  ونشد به عزائمنا ونقوي به أ عمالنا، ولنا في ذلك أ مثلة كثيرة. اإ
الوطن ووقوفه الشخصي على جميع الإنجازات وفي جميع الجهات، دعم مادي 
ومعنوي لكل أ عمال هذه الحكومة، ونبراس لها، ولعل خطابات عيد العرش 

الدورة التشريعية وذكرى ثورة الملك والشعب وخطاب افتتاح هذه 
وخطاب ذكرى المسيرة الخضراء، كلها جاءت تحمل رسائل عديدة، أ غنت 
أ عمال الحكومة وقوت نقاشاتنا الس ياس ية والفكرية، سواء تعلق ال مر بملف 
الوحدة الترابية أ و فمٯ يتعلق بالملفات لاجمدعية ولاقتصادية وحتى 

ح أ ي اإصلاح يكمن في الإعلامية، وأ كد، حفظه ٧ه، على أ ن أ ساس نجا
ترس يخ الثقافة والمصداقية والتحلي بال مل والعمل ولاجتهاد وعدم 
لانس ياق لنزوات التيئيس والتشكيك والعدمية، خاصة في الظروف 

 الصعبة.
وفمٯ يتعلق بقضية الوحدة الترابية، فقد أ كد الخطاب الملكي تشبث 

صلة نهج اليد المغرب بأ رضه وشعبه ووحدة صفه، وفي ذلك الوقت موا
الممدودة، بهدف اإصلاح ذات البين وترس يخ الثقة بالحوار والمصالحة 
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الشاملة مع ال طراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، كما أ علن، حفظه ٧ه، 
أ ن المغرب س يواصل اتخاذ المبادرات الصادقة في التجارب مع كل الإرادات 

قامة شرأكات بناء مع الحس نة، من أ جل تطبيع العلاقات المغربية الج زائرية واإ
 هذا البلد الجار والشعب الشقيق.

لى الحرية والم٧ء، مهما كانت  نها رهانات الشعوب المغاربية التواقة اإ أ جل، اإ
ذ ليس مبررا ومعقول أ ن يس تمر بلد منا في عرقلة اتحاد  الخلافات الثنائية، اإ

جسور التعاون في المغرب العربي، أ و أ ن يعتقد على أ ن بدونه ل يمكن ربط 
زمن التكتلات لاقتصادية، وفي زمن العولمة والمنافسة وغزو ال سواق 

 العالمية.
آمال شعوبه  لقد ظل مشروع لاتحاد المغربي محنطا مشلول رغم أ
ومحصورا في لقاءات س ياس ية معدودة، بين برلمانات الدول المغاربية، والتي 

صلب مواقف البعض، التي لم تبقى توصياتها في الرفوف، وننحسر لتعنت وت
قليمية.  تهز غيرتها ل التكتلات العالمية ول لاتحادات الجهوية أ و الإ

لى عقاب جماعي في ظل  ننا نعتقد أ ن بلدان المغرب العربي تتعرض اإ اإ
قليمية بين  هذا الوضع المتش نج، أ مام تزايد نجاحات التكتلات الجهوية والإ

تحقه شعوبنا ويتنافى مع تطلعاتنا دول العالم. هذا العقاب الذي ل تس  
 وتاريخنا ومس تقبلنا ام٭توم عليه بالتعاون المشترك.

لى حين تغلب مصالح شعوبنا على بعض الحسابات الضيقة، فاإن  واإ
ن المغرب  كما قال الحسن الثاني  -المغرب ماض في بناء مس تقبله وانفتاحه. اإ

فريقيا،  –رحمه ٧ه  وأ غصانها ممتدة في أ وربا، شجرة شامخة، جذورها في اإ
لى السلم  ن انفتاح المغرب، بكل مكوناته، مكنه من شخصية متميزة، تجنح اإ واإ
لى كسب رهان بناء مس تقبل متقدم وزاهر،  والحوار والتعاون، كما تجنح اإ
ننا نثمن رفض المغرب ل ي محاولة أ و مساومة تمس وحدة ترابه الوطني،  واإ

ة الجبارة لفائدة مواطنيه المرابطين والمغرب يواصل ام٬هودات التنموي
بالصحراء المغربية والعمل على توفير ظروف العودة الحرة للصحراويين 
المغتربين وام٭تجزين حيمد كانوا ورفع المعاناة عنهم وضمان الحياة الآمنة الكريمة 

ننا نسجل  بارتياح عميق  -لهم في أ حضان الوطن الواحد. وفي أآن الوقت، فاإ
لحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل مشكل الصحراء المغربية مبادرة ا -

والدعم الدولي المتنامي ل حقية المملكة المغربية في س يادتها على صحرائها وبعدم 
 واقعية وهم لانفصال.

 حضرات الس يدات والسادة،
ن  ذا كان المغرب قد نجح في تصحيح لاختلالت الماكرو اقتصادية، فاإ اإ

ن مبادرة جلالة القطاعات لاج مدعية هي التي أ دت ضريبة هذا النجاح، فاإ
الملك حمد السادس لتأ سيس صندوق الحسن الثاني للتنمية وتفعيل مؤسسة 
لى التأ ثير في الفعل لاجمدعي  حمد الخامس للتضامن، كاإطارين يهدفان اإ
ذكاء احماس فيه، وكانت  كانت مصدات قوية لوقف النزيف لاجمدعي واإ

ساس ية لفلسفة اإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي دعائم أ  
وضعت لها أ ولويات أ ربعة وهي: الشغل المنتج والتنمية لاقتصادية والتعليم 

النافع والسكن اللائق، وهو نهج جديد لتجاوز الوضع لاجمدعي بثقافة 
 جديدة لتدبير هذا الملف والتخفيف من العبء لاجمدعي.

ن ازدهار  نتاجية، اإ الطلب الداخلي مرهون، كذلك، بالقدرة الإ
والطلبات الخارجية وبمدى تصاعد القدرة لاس تهلاكية الداخلية وصمودها 

لى هبوط حجم التجارة الدولية بنس بة  في  %2.9أ مام التوقعات التي تشير اإ
العام القادم، في حين أ ننا نأ مل أ ن يس تفيد المناخ لاقتصادي في هذه 

ة من التحولت التي طرأ ت على العديد من العوالم الخارجية، الشهور ال خير 
بما في ذلك تسجيل تساقطات مطرية همت مختلف أ نحاء المغرب، ثم، 

، وهو ما س يخفف من قيمة %82كذلك، تراجع أ سعار البترول بأ كثر من 
الواردات ومن ال عباء التي يتحملها صندوق المقاصة، وكذا لارتفاع 

لر، سيرفع من قيمة صادرات المكتب الشريف النس بي لسعر الدو
 للفوسفاط.

ن من شأ ن هذه العوامل خلق ظرفية ملائمة  قد  -بل واس تثنائية  -اإ
تساعد على التخفيف من لانعكاسات السلبية لل زمة المالية التي تحولت 
لى أ زمة اقتصادية، أ ترث سلبا على القدرة لاس تهلاكية في بلدان  تدريجيا اإ

في  -ل محالة  -وروبي، الذي يعتبر أ ول زبون للمغرب وس يؤثر الإتحاد ال  
قدرة النس يج لاقتصادي الوطني ويحد من قدراته على التأ قلم مع تقلبات 

 العرض والطلب في ال سواق الدولية ومع تقلبات سعر صرف العملة.
لى تعميق  ن تضريب رواتب الزمانة والمعاشات، موضوع ندعو فيه اإ اإ

طار النقاش، ل نه لي نما هو استرجاع لتوفير س نوات في اإ س راتبا أ و أ جرا، واإ
ل  التكافل والتضامن بين ال جراء والعاملين والمنظومة الضريبية، ل تخضع اإ
خضاعه  جزء منه للضريبة على الدخل، ربما اإحساسا منها بعدم أ حقية اإ

 للتضريب، لكونه مساهمة ذاتية وليس بأ جر.
 حضرات الس يدات والسادة،

عددت المعيقات والسلبيات، فاإن واقع الحال  يوحي أ ن المغرب مهما ت
ذا ما  يتوفر على فرص هامة لتعزيز مناعته للتخفيف من ثأ ثيرات ال زمة، اإ

كانته وما يتوفر عليه من اتفاقيات أ حسن اس تغلال موقعه واس تغلال م
دولية ومناطق لل وفشورينغ  وميناء من حجم الميناء المتوسطي وصرامة 

يجابيات تشجع العديد من مكتب ال صرف ومناعة ال بناك المغربية، كلها اإ
المستثمرين ال جانب على العمل في هذا المناخ المطمئن اإلى حد ما، ومن بين 
ال عمال المطمئنة والمشجعة، كذلك، مبادرة ملك البلاد، نصره ٧ه، والتي 

عبر جاءت لإذكاء روح الحيوية في القطاعات لاجمدعية ولاقتصادية 
المشاريع التي يسهر، حفظه ٧ه، على تتبعها، سواء متعلقة بالتنمية البشرية 
أ و تلك التي تكون محفزة للاقتصاد أ و مواصلة مسلسل التصنيع أ و دعم 
برامج الإسكان وتنمية السوق العقاري أ و التي جاءت لإعادة لاعتبار 

 للقطاع الفلاحي عبر برنامج المغرب ال خضر.
ن تنوع هذه  ال نشطة يؤكد تنوع ام٬الت التي يمكن للمغرب أ ن  اإ

 يوظفها للتخفيف من تداعيات ال زمة.
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 حضرات الس يدات والسادة،
لى اإطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة  ن دعوة صاحب الجلالة اإ اإ

لتعد أ كبر  -في مقدمتها جهة الصحراء المغربية  -لتشمل كافة مناطق المملكة 
لية متوازنة ومتوازية م٭و الفوارق وتدارك التأ خير دفعة لتنمية حقيقية وشمو 

بهدف التوزيع العادل والمشاريع والموارد، ومن أ جل تدارك السلبيات التي 
عطاء ال ولوية للمشاريع الكبرى وبأ قل تكلفة، وهو ما  نتجت بفعل س ياسة اإ
كان سببا، كذلك، في تفاقم الفقر والتهميش والعزلة، وهو ما أ فرز المغرب 

 تج والمغرب الغير منتج.المن 
ن مشروع الجهوية خريطة جديدة للطريق، له أ هدافه ومرتكزاته   اإ

ومقارباته، ترمي كلها في التدبير الديمقراطي لشؤون وقضايا المواطنين 
بالجهات عبر القرب للمؤسساتي والتنموي، وهو كذلك ترس يخ للحكامة 

ة اقتصاديا واجمدعيا الجيدة ام٭لية من أ جل تفعيل تنموي للجهات المندمج
 وثقافيا، وعلى أ ساس ثلاث مرتكزات، هي: الوحدة والتوازن والتضامن.

 حضرات الس يدات والسادة،
من الإيجابيات، كذلك، التي حبانا ٧ه بها للتغلب على مشأكل هذا 
لى غد أ فضل وتواق ليعيش مس تقرا هادئا ومكرما  الشعب المكافح ونتطلع اإ

صره ٧ه، هي حصول المغرب على وضع متميز في رحاب جلالة الملك، ن
ومتقدم مع الإتحاد ال وروبي، وهو حدث تاريخي له دللت عميقة ونتاج 
علاقات وروابط تقليدية جمعتنا عبر س نين مع دول اتحاد ال وروبي، جاءت 
كذلك تقديرا واعترافا بعمق الإصلاحات وال وراش المفتوحة في البلاد على 

 مختلف ال صعدة.
طار الوضع المتقدم لم يأ ت   ن اإ رغبة من الطرفين في تبادل  -فقط  -اإ

المصالح لاقتصادية والمالية، لكنه يترجم أ يضا المبادئ والقيم النبيلة المشتركة 
والمتمثلة في الدفاع عن ال من والسلام وخيارات الديمقراطية وحقوق 

كامة الجيدة الإنسان ولاحتكام لدولة الحق والقانون وال خذ بأ سس الح
 والرغبة في خدمة الإنسان، عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

في حين، لزال التفاوض قائما حول المنتوجات الفلاحية والصيد 
ننا نأ مل أ ن تشكل خلية برلمانية وحكومية لدعم مكانة المغرب  البحري، واإ

شراك الفاعلين لاقتص براز خصوصياته والدفاع عن مصالحه واإ اديين من واإ
كل المشارب والهيئات التشاورية، وعلى رأ سها مجلس المستشارين، بفعل 

 خصوصياته لتكوين هيأكله.
لى جانب انشغال واختصاصات  نها، بالفعل، مهام جديدة س تضاف اإ اإ
لى الإسراع في  لى دفع هذا ام٬لس اإ مجلس المستشارين، لذا يجب أ ن نبادر اإ

النواب المغربي وال وروبي، بغرض لالتحاق باللجنة المشتركة مع مجلس 
ننا  في فريق التجمع  -تعزيز العلاقات بين المؤسس تين التشريعيتين. واإ

نعتبر أ ن الحكومة، بهذه الإستراتجية، عبرت عن الحداثة في  -والمعاصرة 
ستراتيجية نافعة  تدبير الشأ ن العام، لعمددها على المنهجية العلمية وسلك اإ

 أ ساليب هذا القطاع. ومنتجة وفاعلة لتحديث 

وعموما فان التفكير في وضع برنامج علمي والتفكير في وضع وكالة  
خاصة له، تكون بمثابة مكتب للدراسة والتس يير والتأ طير، ليعتبر نموذجا 

 راقيا وحديثا في التس يير والتدبير العصري.
اسمحوا لي، حضرات الس يدات والسادة، أ ن أ شير أ ن المغرب  

ليه تقرير اخمس ينية ولاس تكشافية س يعرف أ زمة مائ  ية، وهو ما أ شار اإ
نه  س يهدد مس تقبل الفلاحة وس نعيش أ زمة من نوع  -بالفعل  –العلمية، واإ

ننا  نها الثروة الطبيعية، واإ نها ندرة مياه السقي، واإ آخر أ عظم شأ نا وتأ ثيرا. اإ أ
اليوم نعيش ش به بوادر هذه ال زمة، بدأ ت تظهر في جهة سوس ماسة 

باليقظة والنصح  -دائما  –قد عودنا برلمانيو سوس ماسة درعة درعة، ول
لى ال حداث، وذلك بمساعدة الحكومة ومدها بدراسات، كما  ولاستباق اإ
يفني ومشروع الطريق الس يار مراكش  هو الشأ ن بالنس بة لميناء س يدي اإ

لى هذا المشكل بشكل  -مشكورين  –أ كادير، واليوم ها هم  أ ثاروا انتباهنا اإ
قي ووضعوا أ مامنا وأ مام الحكومة دراسة لمشروع تحلية مياه البحر، استبا

عطاء اهمدم لهذا الموضوع، وأ ن تأ خذ بجدية  وبدورنا نرجو من الحكومة اإ
 ومسؤولية دراسة هذا الملف. 

ذ نشير   والحديث، هنا كذلك، يجرني، ونحن في مجلس المستشارين، اإ
لى ال ضرار التي لحقت بالمقاولت في مدينة طنجة والناظور من جراء  اإ

ن ال مر يس تدعي من الحكومة، كذلك، التسلح باليقظة  الفيضانات، فاإ
ذ  والإستباقية، ل ن المغرب عرف تحولت مجالية في المناخ، وهذا الموضوع، اإ
لى المطالبة بمراجعة قانون التعمير وملاءمته  نه يدعونا اإ يسترعي اهمدمنا، فاإ

حداث صندوق لمواجهة مع التغييرات ام٬الية، ويدعو  لى اإ الحكومة، كذلك، اإ
الكوارث الطبيعية، ويدعونا، كذلك، اإلى وضع تشريعات قانونية للتأ مين 
ن تدخل الحكومة  تلافات وال ضرار التي تحدثها الفيضانات، واإ ضد الإ

 للتضامن مع المقاولت المتضررة كان دون حجم الحدث وحجم ال ضرار. 
 حضرات الس يدات والسادة،  
يعيش دينامية متنوعة في العديد من الميادين  -بالفعل  –ن المغرب اإ  

لاقتصادية ولاجمدعية والس ياس ية، وس يواجه العالم والمغرب، كذلك، 
ن عدم تخوف المغرب من  س نة صعبة، مؤشرات ومعطيات غير مطمئنة، واإ
هذا المس تقبل المريب ليس انتقاصا من خطورة ال زمة، ولكنه تبصر 

لى التحلي بالحكمة بالوضعية ا لراهنة للظرفية العالمية المتقلبة التي تدعو اإ
 وعدم التسرع ولاعمدد على النفس. 

ن تداعيات ال زمة العالمية أ ضرت باقتصاد الدول النامية،  حقيقة، اإ
 -ل قدر ٧ه  -وال كيد أ ن هذه العدوى قد تصيب المغرب، ولكنها ستبقى 

فكير والبحث لإيجاد حلول واقية، تخفف ولن تكون أ زمة في الت أ زمة مالية
من وطأ ة ال زمة، ول أ دل على ذلك من قول المغفور له، الحسن الثاني، 

ن الجفاف 62رحمه ٧ه، عندما تعرض المغرب للجفاف في بداية  ، قال: "اإ
 ال عظم هو الذي يصيب العقل".
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ن المغرب قادر على تطوير قطاعات تمكنه من تخفيف ال زمة التي قد  اإ
تلحق بعض القطاعات المنتجة، نتيجة ضعف القدرات لاس تهلاكية لدى 
نه من المعول على جميع الفاعلين الس ياس يين من حكومة  شركائنا العالميين، واإ
وبرلمان في ظل الظرفية الحالية الترويج للقدرات لاقتصادية ولامتيازات 

ل الحر التي تم لاستمدرية للمغرب، وللاس تغلال الس ياسي لتفاقيات التباد
برامها مع بعض الدول. ومن هنا نحث مجلس نا الموقر على تفعيل دوره  اإ
الدبلوماسي، خصوصا في شقه لاقتصادي انطلاقا من موقعنا كممثلين 

 اقتصاديين واجمدعيين للشعب المغربي.
 حضرات الس يدات والسادة،

ن القيام بقراءة موضوعية م٬مل التدابير المزمع  اتخاذها في الواقع، اإ
بمناس بة تفعيل مشروع القانون المالي لمن شأ نها أ ن تشعرنا بنوع من لاعتزاز 
والفخر، بالنظر لحجم ام٬هودات المبذولة والطموحات المعبر عنها، والتي 
اس تحضرت مصالح واهمدمات كل شرائح ام٬تمع، من فاعلين اقتصاديين 

ى أ و جاذبية المغرب واجمدعيين دون التفريط في مواصلة المشاريع الكبر 
 للاستمدر.

ننا ل نخفي قناعتنا من كون المغرب دخل في  لكل هذه ال س باب، فاإ
جيل من الإصلاحات البنيوية التي تس تحضر العنصر البشري والبعد 
لاجمدعي ك حد أ هم عوامل النجاح والتقدم ومعطى، ل محيد عنه، في 

 تحقيق السلم لاجمدعي.
اليوم تضامننا مع الحكومة وتشجيعاتنا لكل ولهذه ال س باب، نعلن 

المبادرات التي تتخذها، ولنا الثقة الكاملة في قدرة الحكومة على تدبير هذه 
لى تضامننا الكامل.  المرحلة الصعبة، وهي في حاجة اإ

ومن هذه الخاصية الوطنية التي تتحلى بها جميع المكونات الس ياس ية، 
ننا  نصوت بالإيجاب  -لتجمع والمعاصرة في فريق ا -حكومة وبرلمانا، فاإ

لى التضامن  رادي والذاتـي والشجاع الذي يدعو اإ لمشروع القانون المالي الإ
 لمواجهة هذه الظرفية.

ن تصويتنا، في فريقنا الجديد المنسجم والصادق والرافض لكل  واإ
عادة الثقة والمصداقية  لى اإ لانزلقات والتجاوزات والخروقات، والساعي اإ

لى العمل الس ياسي ببلادنا، ل نريد به أ ن ننتصر على للمشهد ا لحزبي وكذا اإ
أ حد عدديا، بل نريد أ ن ننتصر للمنهجية الديمقراطية لتقوية دور ال حزاب 

 -داخل مجتمعنا وتفعيل دور مؤسساتنا التمثيلية، خدمة للصالح العام، دافعنا 
حمد رضا ٧ه ورضا الوطن ورضا صاحب الجلالة، الملك  -في ذلك 

السادس، قائد هذه ال مة والضامن لوحدتها واس تقرارها والراعي لم٧ئها 
 والحريص على قدراتها وازدهارها.
 والسلام عليكم ورحمة ٧ه.

 
 
 

 الس يد رئيس الجلسة:
شكرا السي المعطي بنقدور، رئيس فيرق التجمع والمعاصرة. وأ عطي 

لالي، فليتفضل الكلمة للسي عبد الحق التازي، رئيس الفريق لاس تق
 مشكورا، تفضلوا السي عبد الحق.

 :المستشار الس يد عبد الحق التازي
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم والصلاة على رسوله النبي ال مين. 

 الس يد الرئيس،
 الس يدات والسادة الوزراء ام٭ترمون،

خواني المستشارون ام٭ترمون،  أ خواتي، اإ
طار المناقشة العامة  يشرفني، باسم الفريق لاس تقلالي، أ ن أ تدخل في اإ

، مؤكدا في البداية أ ن تدخلنا يأ تي 2221لمشروع القانون المالي برسم س نة 
تتممٯ لما عبر عنه فريقنا في مجلس النواب، كما أ نه يأ تي في س ياق عمل جدي 

طار ال غلبية، التي نش تغل داخلها، كقوة اق تراحية متميزة، ومسؤول في اإ
بدعم فاعل وبناء للعمل الحكومي، متسم بالموضوعية والإيجابية ونحرص في 
الفريق لاس تقلالي على هذا التوضيح الضروري، حتى يتأ كد اجميع أ ن 
طار  مجلس المستشارين، بأ غلبيته ومعارضته، يقدمون مجهودات نوعية في اإ

ليه كجزء من المؤسسة التشريعية ، التي تقدم عنها صورة المهمة الموكولة اإ
ام٬هود المضني الذي  -مطلقا  –سلبية للرأ ي العام الوطني، ول تعكس 

كراهات الزمن الضيق، وقيمة  اش تغلنا به داخل اللجان القطاعية، في ظل اإ
 .2221المشاريع المعروضة موازاة مع مشروع القانون المالي لس نة 

 الس يد الرئيس،
ن مشروع القانون المالي لس نة  الذي صادق عليه مجلس  2221اإ

النواب، أ ول مشروع تقوم بتهيئه وتحضيره الحكومة الحالية، وهو مشروع 
جاء نتيجة مشاورات مكثفة خلال الس نة الماضية مع كل الحساس يات 
الس ياس ية، مما يجعله مس تجيبا للطموحات المس تقبلية التي ننشدها جميعا 

لاحظات التي تقدمنا بها    لوطننا، حيث تضمن العديد من المقترحات والم
ذا كنا قد سجلنا  -كفريق اس تقلالي  - طار ال غلبية، واإ في ام٬لسين، في اإ

، أ نه يشكل مؤشرا 2226لدى مناقشتنا لمشروع القانون المالي برسم س نة 
يجابيا لنطلاقة ناجحة للحكومة ل نه امتاز بأ همية حجم لاعمددات المرصودة  اإ

يز، ولكونه يهيئ البلاد لرفع الكثير من التحديات للمجال لاجمدعي، والتجه
كجلب لاستمدر ومواصلة ال وراش الكبرى، وتأ هيل لاقتصاد الوطني 
لتحقيق التنافس ية واتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، ولكونه يفتح ال فق 
لتقديم ميزانيات أ كثر جرأ ة في أ هدافها المالية ولاقتصادية ولاجمدعية، في 

ليه بلادنا. ظل الت  وازنات الماكرو اقتصادية لتحقيق ما تطمح اإ
آنذاك، أ ن ذلك ممكن بتوفر الإرادة  وأ كدنا في الفريق لاس تقلالي أ
الس ياس ية، وتعبئة كل الطاقات ورصد الوسائل الضرورية لمضاعفة 
رساء قواعد اإصلاح وترس يخ مقومات البناء والقضاء على عوامل  مجهودات اإ

، واعتبرنا ذلك ممكنا في ظل الإجماع الوطني الذي الإحباط ولانتظارية
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يجعل بلادنا قادرة على تحقيق أ هدافها في النمو الشامل والمس تدام بقيادة 
 جلالة الملك حمد السادس، نصره ٧ه، حول ثوابتنا الوطنية المتمثلة في :

اختيار الملكية الدس تورية نظاما للحكم، قوامه الديمقراطية التي ل  -
 فيها. رجعة
نس ية المغربية بمقوماتها الدينية واللغوية. -  الحفاظ على الإ
نسان المتعارف عليها دوليا،  - ترس يخ قيم المواطنة والحريات وحقوق الإ

وأ ساسها الوحدة الشاملة للتراب أ رضا وهوية، مؤكدين تمسكنا الكامل بحق 
التشبث بمبادرة المغرب في تحرير مدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، و 

الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل، لتمكين سكان أ قاليمنا الجنوبية من 
طار س يادة المغرب ووحدته.  تدبير شؤونهم بأ نفسهم، في اإ

 الس يد الرئيس،
من منطلق التذكير بمواقفنا الثابتة، نؤكد أ ن المشروع المعروض علينا  

لى  يتميز بتعامله الإيجابي مع ما قدمناه من مقترحات وملاحظات، مستندا اإ
رادية وصادقة ومسؤولة، كما جاء على لسان ال خ وزير المالية،  مرجعية اإ
وأ زيد شجاعة، خصك تزيد شجاعة مع ذيك الكلمات الثلاث، وهي مرجعية 

أ كتوبر  92الخطاب الملكي السامي الهام في افتتاح دورتنا الحالية، يوم اجمعة 
2226. 

عية التصريح الحكومي، المقدم أ مام البرلمان أ واخر ثاني مرجعية هي مرج 
أ كتوبر الماضي، والذي رسم تعاقدا واضحا مع منتخبي ال مة والرأ ي العام 

 الوطني قوامه:
 مواصلة برنامج الإصلاحات. -
 دعم لاستمدر. -
 محاربة الفقر ومحاربة الإقصاء والتهميش. -

ن التخلي، الس يد الرئيس، عن ثقافة التيئيس، رهين بترس يخ ثقافة  اإ
الحوار والواقعية والموضوعية، التي تتجاوز التمسك بالخطاب الس ياسوي 

أ ن  -في الفريق لاس تقلالي  -المبني على أ ن "ل شيء تحقق"، ويكفينا فخرا 
نعتز بقيمة المشاركة الديمقراطية الهامة مٮتلف الفئات ام٬تمعية في مؤتمراتنا 

قليمية، اس تعدادا لمؤتمر  نا الوطني الخامس عشر.الإ
لى المصداقية  -أ كثر  -نعم، نحن محتاجون اإلى مجهود أ كبر، ومحتاجون   اإ

والموضوعية في تقديم المعلومات للرأ ي العام، والمناس بة شرط كما يقولون، 
لنجدد دعوة فريقنا لوسائل الإعلام، التي نكن لها كل التقدير ولاحترام، 

لية في اإطلاع الرأ ي العام، عملا بمبدأ  لتوخي الدقة والموضوعية والمسؤو
 الخبر مقدس، والتعليق حر. 

 الس يد الرئيس،
ن بلادنا قد قطعت أ شواطا مهمة على مسار تحقيق الديمقراطية  اإ
وترس يخها، سلوكا وممارسة، من خلال مبادرات س ياس ية هامة، كمبادرة 

نصاف والمصالحة وام٬لس لاستشاري لحقوق الإنسان والمع  هد هيئة الإ
الملكي للثقافة ال مازيغية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصر وام٬لس 

ال على للتعليم، وام٬لس ال على للجالية المغربية في الخارج ومجلس المنافسة 
خراج مدونة ال سرة لحيز التنفيذ، مشكلة ثورة حقيقية في مجال مساواة  واإ

الذي مكن من حل المرأ ة بشقيقها الرجل، وأ يضا قانون الجنس ية، 
الإشكالت لاجمدعية والنفس ية التي ظلت تؤرق العديد من ال مهات 

 وال سر المغربية ذات لارتباط بال زواج ال جانب.
ن بلادنا، وهي ماضية اليوم، بعد لارتكاز على المنهجية الديمقراطية في  اإ
تشكيل الحكومة الحالية، في اس تكمال المؤسسات الدس تورية بتفعيل 

، كما أ ن تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من ولاجمدعيلس لاقتصادي ام٬
حدى أ هم توصيات ال مم المتحدة وخطوة غير  الرشوة، يعد طفرة لإقرار اإ
عطاء  ضافة لكون بلادنا عرفت تطورا نوعيا في اإ مس بوقة في العالم العربي، اإ

 -عبر التاريخ  -المرأ ة المغربية مكانتها اللائقة، باعتبار دورها الذي ظل 
 مرتبطا بعمق ال حداث الوطنية الكبرى.

ذا كانت مدونة ال سرة تشكل تحول أ ساس يا في مسارنا الس ياسي   واإ
قرار اللائحة الوطنيـة للنساء، بتوافق مختلف  ن اإ ولاجمدعي، فاإ

لى مباركة  -اليوم  -الحساس يات الس ياس ية، عبر ميثاق شرف، يدفعنا  اإ
نصاف المرأ ة على مس توى تدبير الشأ ن الخطوة الملكية السامية  لى اإ بالدعوة اإ

ام٭لي، الذي س يمكنها من المساهمة الفعلية بما تتوفر عليه من كفاءة 
عطاء شحنة جديدة للعمل اجماعي باعتباره قطب الرحى في  وديناميكية في اإ

 تجس يد مفهوم س ياسة القرب.
ن هذه المسارات، الس يد الرئيس، وفي ظل الإصلاحات لاق  تصادية اإ

حراز الوضع  -في سابقة مميزة  -ولاجمدعية المصاحبة، مكنت بلادنا  من اإ
المتقدم للشراكة مع لاتحاد ال وروبي، والذي بذل المغرب مجهودات هامة 

، بقيادة جلالة الملك، نصره ٧ه، وهو حدث 2222لبلوغه منذ س نة 
ستراتيجي مهم جدا وتاريخي بالنس بة لبلادنا، ل نه يعني اإ  قرارا واضحا بنجاعة اإ

لاختيارات الإستراتيجية لوطننا، ومصداقية الإصلاحات الكبرى، 
والمنجزات التنموية، ولعل النتائج ال خيرة التي حصل عليها الوفد المغربي 
بمدريد لخير دليل على ذلك، وأ هنئ الس يد الوزير ال ول والس يد وزير 

لى مدر  يد على النتائج المرضية التي المالية والإخوان الوزراء الذين صاحبوه اإ
 حصلتم عليها، الس يد الوزير.

 الس يد الرئيس،
يجابية وجريئة، فلا تزال أ مامها  ذا كانت بلادنا قد خطت خطوات اإ اإ
العديد من التحديات التي تتطلب مجهودات مضاعفة، خاصة في مجال 
توطيد المكتس بات المرتبطة بمجال حقوق الإنسان وضمان كرامة المواطنين 

القطع مع كل ال شكال التي تمس صورة بلادنا، والتي يتصيدها أ عداؤنا و 
للتشويش على مسارنا الرزين في بناء مغرب العدالة والمواطنة الكاملة 
شارات قوية  ومغرب التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك، الذي أ طلق اإ
 لتحديث وطننا من خلال تشريحه المس تمر، بصدق مع شعبه الوفي، لمواطن

الخلل ووسائل العلاج، والذي أ كدته الرسالة الملكية السامية بمناس بة 
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نسان، حيث قال جلالته :  82لاحتفال بالذكرى  علان العالمي لحقوق الإ للاإ
ننا ل نعتبره  ذ نثمن اختيار شعار الكرامة والعدالة للجميع لهذه الذكرى، فاإ "واإ

ن  سانية جمعاء، لس مٯ مجرد شعار سيرفع في مناس بة، بل مطلبا جوهريا للاإ
ن تجس يده على  منها الفئات والجهات التي تعاني المهانة والقهر والفقر، لذا فاإ
أ رض الواقع يقتضي لالتزام الوثيق ولانخراط الملموس والنضال الصادق 

قدام".   للنهوض بالإصلاحات والتغييرات اللازمة بكل حكمة وشجاعة واإ
بعد هذه الرسالة  -مباشرة  -لحكومة انتهىى ل౪م جلالة الملك. وقد شرعت ا

في تهييئ خطة وطنية حول حقوق الإنسان، تعتمد مقاربة مندمجة وشمولية 
من خلال التعبئة القوية، والمشاركة الفاعلة لكل القطاعات الحكومية 

 والمؤسسات الوطنية وام٬تمع المدني.
ليه جلالته منذ اعتلائه ن المفهوم الجديد للسلطة، الذي دعا اإ العرش،  اإ

يتطلب من اجميع مجهودا أ كبر ليصبح حقيقة ملموسة وفهما سلمٯ لعمق 
التوجه الملكي السامي، كما أ ننا مطالبون، اليوم وأ كثر من أ ي وقت مضى، 
عادة قراءة قانون الصحافة، باعتبارها وس يلة حيوية في توجيه الرأ ي العام  باإ

طار ولتجاوز كل لاختلالت التي تشكل عائقا أ مام قيا مها بواجبها، في اإ
المهنية لاحترافية المبنية على توفير ظروف العمل المناس بة، بناء على 
منهجية للتواصل وتوفير المعلومات الضرورية لقيام الإعلام بواجبه على 
الوجه ال مثل وتكريس توس يع فضاء حرية التعبير والرأ ي بجميع أ نواعه، 

ذلك الرسالة الملكية في الذكرى وذلك في نطاق س يادة القانون، كما أ كدت 
علان العالمي لحقوق الإنسان.  الس تين للاإ

 -كما أ ننا مطالبون بتفعيل منطوق الدس تور المغربي بجعل اللغة العربية  
مظهرا من مظاهر الس يادة والحياة العامة  -باعتبارها لغة رسمية لل مة 

عطائها، فعليا، المكانة الطبيعية ال ولى التي تحتلها ا للغات الوطنية والرسمية واإ
في جميع بلدان العالم. ودفاعنا عن العربية ل يعني، مطلقا، رغبتنا في تهميش 
مكونات الثقافة الوطنية، وفي مقدمتها اللغة ال مازيغية، التي نعتبرها مكونا 
لى تقوية وجودها على أ رض الواقع، باعتبارها  وطنيا لكل المغاربة، وندعو اإ

مهما في حياة الإنس ية المغربية. وحيم٧ نوضح هذا  تشكل رصيدا تاريخيا
ننا نرفض المزايدة في ثوابتنا الوطنية، التي كان لحزب  الموقف، فل 
لاس تقلال، دوما، موقفا واضحا منها، ل ن علال الفاسي، رحمه له، أ ول 
حداث كرسي لل مازيغية بالجامعة المغربية، مس تحضرا في  لى اإ من دعا اإ

 طني كل أ بناء الشعب المغربي الموحد العقيدة والهوية.مرحلة الكفاح الو 
ن دعوتنا لجعل اللغة العربية مظهرا من مظاهر الحياة العامة، هو تحرر  اإ
ننا ندعو لقيام حياة  من واقع لاس تلاب والتبعية لاس تعمارية المرفوضة. اإ

هانة تاريخ  أ متنا عامة مظهرها مكونات ثقافتنا العربية وال مازيغية، بعيدا عن اإ
 -كما قلت  -بالإصرار على مواصلة اس تعمال لغة لاس تعمار، التي ل تعني 

اإل لاس تلاب الفكري والحضاري. وبالمناس بة نش يد بتفعيل التفاق 
ذاعة 2221لإحداث القناة ال مازيغية خلال س نة  ، عبر الشركة الوطنية للاإ

ت في المدرسة والتلفزة المغربية، ونثمن جهود الحكومة لتقوية هذه اللغا

نجاح أ كاديمية اللغة العربية، والمعهد الملكي للثقافة  الوطنية بخلق ظروف اإ
نشائهما من لدن جلالة الملك نصره ٧ه، كما نثمن فحوى  ال مازيغية، بعد قرار اإ

أ بريل المنصرم لحث الإدارات على  26منشور الوزير ال ول، الصادر يوم 
آملين اس تعمال اللغة الرسمية في المراسلا ت فمٯ بينها، ومع عموم المواطنين، أ
صدار قرارات تلزم  -تطبيقا للدس تور  -أ ن يبادر رؤساء اجماعات ام٭لية  باإ

باس تعمال اللغة الرسمية في واجهات ام٭لات التجارية والصناعية وفي كل 
ظواهر الحياة العامة، ونوجه نداءا صادقا لكل ال مهات والآباء وجميع أ فراد 

المغربية و المواطنين من جميع الفئات المهنية ولاجمدعية لس تعمال  العائلات
 لغاتنا ال م بال س بقية من عربية وأ مازيغية داخل البيت وخارجه.

نقول هذا، ونحن كنا ولزلنا نشجع لانفتاح على كل اللغات الحية 
المس تعملة في المدرسة الوطنية، كلغات ثانية وثالثة، وفي معاملتنا مع 

جانب في الخارج، ل ن من سمات المغرب المشهورة لانفتاح، التسامح، ال  
 حسن الضيافة.
 الس يد الرئيس،

أ نها ضرورية  -في الفريق لاس تقلالي  -بعد هذه التوطئة التي نعتقد 
كمدخل لمناقشتنا لمشروع القانون المالي، ل نها تشكل الإطار العام الذي، 

 -مواقفنا تجاه المشروع، نسجل من خلاله، يمكن استيعاب توجهاتنا و 
يجابية كبيرة  أ ن المشروع الذي بين أ يدينا جعل من لاختيارات  -باإ

لاجمدعية مرتكزا أ ساس يا، في تكامل تام مع لاختيارات لاقتصادية، مما 
يعطي لانطباع لنوع من لاس تقرار الضروري، في ظل معطيات ال زمة 

من دول العالم، والتي تعاملت معها بلادنا  المالية العالمية التي تعيشها العديد
بواقعية مقرونة بالحذر الضروري لمواجهة أ ي صعوبات محتملة في المس تقبل 
على توجهاتنا واختياراتنا لاجمدعية ولاقتصادية. ونعتقد أ نه ل حاجة لنا 
لنعيد مختلف التحاليل والخلاصات التي ارتبطت بها هذه ال زمة المالية ول 

ا ونتاجهها، ل ننا جميعا نعرفها، ل خلاف حول ضرورة مواصلة تمنيع بأ س بابه
جراءات احترازية نؤمن أ ن  بلادنا من كل الآثار ام٭تملة لهذه ال زمة، عبر اإ

 الحكومة واعية بها تمام الوعي، واتخذت العدة لذلك.
 الس يد الرئيس،

ن مشروع القانون المالي لس نة  انون ، وانطلاقا من مرتكزات الق2221اإ
، يعتبر تطويرا لمنهجية التدابير المتدرجة في الزمان لمواكبة 2226المالي لس نة 

 الس ياسات الهادفة اإلى تحقيق ثلاثة أ هداف مركزية.
نعاش القطاعات لاجمدعية؛ -  أ ول، اإ
ثانيا، توفير الشروط الملائمة لنمو اقتصادي قوي ومس تدام، يرتكز  -

تي يفرضها لانفتاح والمنافسة، ويجعل من على التأ هيل لمواجهة التحديات ال
 بلادنا قاعدة صلبة للاستمدر والتصدير؛

 ثالثا، تنفيذ مقاربة مندمجة لتنمية العالم القروي. -
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ليها القواعد ال ساس ية، التي بني عليها  وهي العناصر التي استندت اإ
الفريق . واعتبارا لذلك، فقد ارتأ ينا في 2221مشروع القانون المالي لس نة 

 لاس تقلالي للوحدة والتعادلية التركيز على ام٭اور التالية:
 أ ول، المؤشرات العامة وجوانبها الإيجابية؛ -
 مسار النمو لاقتصادي ومتطلباته؛ -
 توس يع وتحسين الخدمات لاجمدعية؛ -
 المقاربة المندمجة لتنمية الوسط القروي. هذا مهم جدا؛  -
فهوم الجديد الذي حدده صاحب الجلالة نصره ثم الجهوية في أ فق الم  -
 ٧ه.

أ ما فمٯ يخص ام٭ور ال ول، تميزت الس نة ال ولى من ولية الحكومة 
عداد عدد من لاستراتيجيات التنموية بمختلف القطاعات الوزارية،  الحالية باإ
من ضمنها مخطط "المغرب ال خضر" للنهوض بالفلاحة والبرنامج 

 -التكوين والإستراتيجية الوطنية للطاقة، كما أ نه تم لاس تعجالي للتربية و 
مأ سسة الحوار لاجمدعي، بعقد دورتين خلال شهري  -ول ول مرة ببلادنا 

أ بريل وماي ثم أ كتوبر، كما أ نه شرع في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة بناءا على حصيلة الحوار لاجمدعي بالرفع من التعويضات العائلية 

من لاس تفادة من هذه التعويضات وتمكين  -ول ول مرة  -كين الفلاحين وتم
لى  9الموظفين المرتبين في السلالم من  من الشطر ال ول من الزيادة في  1اإ

مليار درهم، وبلغت  98ال جور، حيث فاقت تكلفة الحوار لاجمدعي 
هم، مليار در 1,8تكلفة الإجراءات المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل 
لى  22وتم رفع الحد ال دنى المعفى من الضريبة على الدخل من   26أ لف اإ

أ لف درهم، بعدما دوزنا احنا التعديل ال خير، هذه الس نة، بعد تعديلات 
لى   22ال غلبية التي وافقت عليها الحكومة، على أ ن يصل الس نة المقبلة اإ

 أ لف درهم.
ن هذه المؤشرات التي نبرزها على سبيل المثال  ل الحصر، توضح،  اإ

وبكل واقعية، أ ن هناك توجها يتمتع بالرزانة للحفاظ على مس توى معدل نمو 
، مما 2,1على المس توى لاقتصادي، وحصر عجز الميزانية في% 8يقارب%

يؤكد أ ن المؤشرات العامة للقانون المالي الحالي تسير في لاتجاه الصحيح 
تلف الفاعلين في تصريحها الحكومي لبلورة التعاقد الذي أ علنته الحكومة مع مخ 

ذ ل بد لنا من أ ن نسجل أ ن ميزانية لاستمدر عرفت  أ مام البرلمان، اإ
ن توقعات المداخيل الجبائية ام٭صورة في   968مس توى اس تثنائيا، حيث اإ

ضافية، كما  98، ستتجاوز هذا الرقم بحوالي 2221مليار درهم س نة  مليار اإ
تدبيرا  22ليوم، والذي تضمن أ كثر من أ ن المشروع المعروض أ مامنا ا

لى غاية  عفاء القطاع الفلاحي اإ ضريبيا يهم مختلف ام٬الت، من ضمنها تمديد اإ
، تطبيقا للتعلمٯت الملكية السامية، بني على ثلاث أ نواع 2292دجنبر  29

 من الضريبة.
 الس يد الوزير،

ناء لقد أ كدتم في عرضكم أ ن النشاط لاقتصادي عرف أ داء جيدا، ب 
على المقارنات التي قام بها الس يد الوزير على مس توى تطور القطاعات 
الرئيس ية وأ ن عدد المشاريع لاستمدرية التي تم اعمددها من طرف اللجنة 

لى متم يوليوز من هذه الس نة بلغت  مشروعا، بقيمة استمدرية  22الوزارية اإ
جمالية، كلفتها   -الفريق لاس تقلالي في  -مليار درهم، وهو ما نعتبره  22اإ

 مجهودا مهما يس تحق التنويه.
كما أ ننا نسجل اعمدد المشروع على مقاربة التوفيق بين مس تلزمات النمو  

لاقتصادي ومقتضيات التطور لاجمدعي، حيث تشكل ركائز تكثيف 
لاستمدر العمومي وتعزيز القدرة الشرائية ودعم التصدير وتنويع مصادر النمو 

خ ال عمال ال عمدة الصلبة لهذا التوفيق، ولشك، الس يد وتحسين منا
 96مليار درهم للاستمدرات العمومية، بزيادة% 928الوزير، أ ن رصد مبلغ 

لى  8عن الس نة الماضية وارتفاع لاستمدرات المباشرة للدولة من  مليار  28اإ
عطاء دفعة قوية للاستمدر  28درهم بزيادة % يؤكد حرص الحكومة على اإ

مومي لتحقيق وتيرة نمو سريعة، وتوفير مقومات التنمية المتواصلة، من الع
 خلال تسريع وتيرة ال وراش الكبرى في مختلف ام٬الت.

نها التزامات جوهرية، الس يد الوزير، لتأ هيل وعصرنة القطاعات  اإ
العمومية، كما أ ننا نتفهم فلسفة التخفيضات الضريبية الواردة في المشروع 

يجابيا، كحلقة أ ساس ية بالنس بة للضر  يبة على الشركات، ونتعامل معها اإ
نهاء العمل بمختلف  لإصلاحات متواصلة تحكمها رؤى واضحة في أ فق اإ
الإعفاءات غير المبررة وال نظمة الخاصة وفتح ال فق لفاعلين يمتلكون القوة 
والمناعة الضرورتين للانخراط في نظام ضريبي سلس وتلقائي، ول بد أ ن 

يدنا على ضرورة ترس يخ قواعد العدل والتضامن في لاس تفادة من نجدد تأ ك 
ثمرات النمو، بتغليب تدابير التحفيز ل التمييز والحرص على التحصيل ومحاربة 

 كل أ شكال التملص وكل أ شكال الغش.
 الس يد الوزير،

لقد ظلت التدابير الجبائية محط نقاش دائم ومتواصل، واليوم نجدد 
لاقتصادية ولاجمدعية للس ياسة الضريبية، ل ن  تأ كيدنا عل ال بعاد

الإصلاح الضريبي الذي عرفته بلادنا، سواء على المدى المتوسط أ و البعيد 
بني على اختيارات أ ساس ية مبنية على توس يع القاعدة الضريبية، ل بد لكل 
التدابير والمقتضيات أ ن تظل وفية لها، على اعتبار أ ن ذلك يسمح بتوس يع 

 -وهذا مهم جدا -لملزمين، ويرفع من مس توى المداخيل، ويسمح أ يضاقاعدة ا
بتخفيض ال سعار تدريجيا، وهو ما نعتبره في الفريق لاس تقلالي تمرينا ذا 
أ بعاد بيداغوجية، لها انعكاسات اقتصادية مهمة، لتحقيق المصالحة الكاملة 

دارة، شخصا ذاتيا كان أ و معنويا، بناءا على م رتكزات بين الملزم والإ
دارة الضريبية، ومساطر التحصيل والمراقبة، ونحن نعتز  الإصلاح الهام للاإ

لى جانب حلفائنا في ال غلبية  -اليوم  بتجاوب الحكومة مع التعديلات  -اإ
 الجوهرية التي قدمناها في أ فق تحقيق هذا التوجه.
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حداث صندوق خاص لدعم التصدير من أ هم  ننا، الس يد الوزير، نعتبر اإ اإ
نعاش لاقتصادي الوطني، وأ كدتم أ ن ذلك جاء مقرونا بخطوات مقوما ت اإ

أ خرى مهمة من ضمنها اإصلاح تعريفة رسم لاس تيراد، وتسهيل وتبس يط 
لى  مساطر عمليات التجارة الخارجية، وتعزيز وسائل مراقبة ال رباح ام٭ولة اإ
لزامية الإقرارات  الخارج وتشجيع رسملة المقاولت الصغرى والمتوسطة واإ

صلاح واجبات التنبر.  والقيام بال داءات بطريقة الكترونية، واإ
 الس يد الوزير،

ن تقييم أ ي مؤشر اقتصادي، مهما كانت نجاعته ل اإ ، ل يقاس اإ
 –في الفريق لاس تقلالي  -بالنعكاسات لاجمدعية لهذا المؤشر، ونؤمن 

دوما، أ ن تحسين الخدمات لاجمدعية ضمانة أ ساس ية لس تقرار ام٬تمع ولبناء 
يمان بالوطن وتقوية روح المساهمة في بنائه وجعل ال مل في توجهاته  ثقافة الإ

آفاقه هي الحصانة ال ساس ية لمواجه ة ظواهر كثيرة تؤرقنا جميعا وتؤلمنا في وأ
 الوقت ذاته. 

ننا اليوم، نسجل للحكومة تجاوبها الإيجابي مع هاته الدعوة، دعوتنا  اإ
قرار البرنامج لاس تعجالي للتربية والتكوين،  للاإصلاح الضريبي، من خلال اإ
بناءا على التقرير الهام والواقعي للمجلس ال على للتعليم، الذي يدخل في 

ب التقييم الشمولي العميق وأ يضا من خلال الإستراتيجية الوطنية لقطاع با
الصحة وانطلاق برنامج المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة لتوفير 
مس تلزمات لاستشفاء للفئات المعوزة، الذي أ شرف على انطلاقه من جهة 

 .تادلة أ زيلال الس يد الوزير ال ول ام٭ترم، ال س تاذ عباس الفاسي
 الس يد الوزير،

ن تعزيز المشروع لعمددات قطاع العدل بنس بة% يجعلنا نأ مل أ ن  22اإ
يعرف هذا القطاع الهام، الذي يشكل ركيزة ام٬تمع، تطورا في ام٬هودات 
المبذولة لجعله أ كثر فعالية، وأ ساسا للعدل لاجمدعي المبني على المساواة 

ظل الإرادة الملكية السامية بين كل المواطنين أ مام القانون، خاصة في 
المتواصلة، والتي عبرت عنها كل الخطب الملكية السامية، وجددها جلالته 
نسان.  علان العالمي لحقوق الإ  في رسالته السامية بمناس بة الذكرى الس تين للاإ

 الس يد الرئيس،
 الس يد الوزير،
 السادة الوزراء،

خواني المستشارون،  اإ
ن رفع اعمددات وزارة الترب  مؤشر مهم  %22ية الوطنية بنس بة اإ

لإصلاح هذا القطاع الحيوي، باعتباره صمام ال مان لمس تقبلها في ثوابتها 
وقيمها وأ خلاقها، خاصة بعد الوضعية المقلقة التي أ صبح يعيشها، والتي 
رادتها القوية في  نسجل للحكومة جرأ تها بالكشف عن مكامن الخلل واإ

عين الحكومة اإلى تحصين المؤسسات اإصلاح قطاع التربية والتكوين، دا
التعليمية من كل امٮاطر التي تحدق بها من مخدرات وانحلال أ خلاقي وبعض 
منعدمي الضمير الذين يسيئون لصورة ال سرة التعليمية المشهود ل غلبها 

لى توفير الظروف الملائمة  بالكفاءة والوطنية الصادقة، كما ندعو الحكومة اإ
سجلين مبادرتها الإيجابية ببناء عشرة أ لف سكن لش تغال هذه ال سرة، م 

على امتداد أ ربع س نوات بالمؤسسات التعليمية بالعالم القروي لفائدة 
المدرسين، مما س يوفر ظروفا نفس ية واجمدعية مهمة لإنجاز مهامها في ظروف 
عادة تأ هيل  أ فضل، وكذا كل المبادرات الإيجابية التي يبذلها القطاع الوصي لإ

في الفريق  -ات التربوية واندماجها وانفتاحها على محيطها، كما نعتبر المؤسس
تشجيع البحث العلمي ضرورة ملحة لوطننا، ونتمنى أ ن يكون  -لاس تقلالي 

قطب الرحى في البرنامج لاس تعجالي لمنظومة التربية والتكوين، من خلال 
 ام.من الناتج الداخلي الخ 9توفير ميزانية له، على ال قل بنس بة%

وعلى مس توى القطاع الصحي، نعتز بالجهود المبذولة التي يدعمها اليوم 
، حتى يتمكن من بلورة أ هداف الإستراتيجية 22رفع الميزانية بنس بة%

الوطنية لهذا القطاع، المبنية على أ ساس العلاج لكل المواطنين، واعمدد 
ق منهجية مبنية على مؤسسات علاجية كبرى في مختلف الجهات لتحقي

القرب من المواطنين وللقضاء على الوضع التمييزي بين هاته المنطقة وتلك، 
باعتبار المغاربة سواس ية في الحقوق، كما في الواجبات، بالتركيز على العالم 

نجاز مخطط الصحة القروية باقتناء  وحدة طبية متنقلة،  82القروي بمواصلة اإ
عف يجابية الإجراء الهام المرتبط باإ اء ال دوية امٮصصة لمعالجة داء كما نسجل باإ

السرطان من الضريبة على القيمة المضافة، مما س يمكن من تخفيف تكاليف 
 العلاج بالنس بة لفئات هامة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل ام٭دود. 

 السادة الوزراء،
 الس يد وزير المالية،

لتجهيزات لقد أ صبحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا في مجال ا
والخدمات، وال نشطة المدرة للدخل، وتقوية الكفاءات والقدرات ام٭لية، 
عطائها  ونؤمن أ ن المشروع المعروض أ مامنا، قد جعل منها ركيزة أ ساس ية باإ
دفعة جديدة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، ول س مٯ أ ن مساهمة المبادرة 

نجاز  مشروعا لفائدة ما  822ف وأ ل 98الوطنية للتنمية البشرية مكنت من اإ
ملايين نسمة، ونعتقد أ ن المنحى التصاعدي للغلاف امٮصص لها،  1يعادل 

لى  مليار درهم من الميزانية العامة، س يمكن من جعلها  2,28والذي س يصل اإ
حافزا لبلورة روح التضامن والمدسك لاجمدعي، ولتعبئة وطنية مواطنة في 

طار رؤية شمولية قوامها مكافحة قصاء وتحقيق لاندماج  اإ الفقر والإ
 لاجمدعي.

لقد ظلت مشكلة السكن مطروحة ببلادنا، ونعتبرها من المشأكل 
المؤرقة، ولشك أ ن ام٬هودات الهامة لمواجهة لاختلالت التي يعرفها 
القطاع تس تحق التنويه وكذلك الإشادة بالإجراءات التي حملها المشروع 

ة المضاربات وتمكين المواطنين الذين يقومون للحد من أ يادي الفساد وسماسر 
من جموع الدخل  92ببناء سكنى رئيس ية من خصم مبلغ الفوائد في حدود%

س نوات من تاريخ تسليم الرخصة،  2المفروضة عليه الضريبة، خلال مدة 
ونجدد دعوة فريقنا اإلى تسريع وتيرة الإصلاحات لاس تعجالية، ومن ضمنها 
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تسريع وتيرة الإنجاز والتحكم في التكلفة وتعبئة العقار توس يع قاعدة العرض ب 
طار وكالة عقارية، ما فتئنا نطالب بها منذ عقود ومراجعة  العمومي، في اإ
مساطر التعمير والبناء، ومواصلة دعم السكن لاجمدعي وبرامج معالجة 

شكالية السكن غير اللائق والقضاء على مدن الصفيح.  اإ
 السادة الوزراء،

خواني المستشارون،أ خواتي  ، اإ
ذا كانت الحكومة قد التزمت بوعدها خلال مشروع القانون المالي  اإ

لى أ قل من% 2226لس نة  جراءات 92بتخفيض نس بة البطالة اإ ، واتخذت اإ
طبيبا في  2222و 2292أ لف مهندسا س نويا في أ فق  98طموحة لتكوين 

شكالية 2292أ فق  ظيفهم من حملة الشهادات العليا، بتو  9922، وحل اإ
حداث  منصبا جديدا برسم  92622وتوقع توظيف دفعة جديدة منهم واإ

المشروع المعروض علينا اليوم، ستس تفيد منه بشكل رئيسي القطاعات 
طار حوارها  ذا كانت الحكومة وفي اإ ال ساس ية على المس توى لاجمدعي، واإ

نة مع المسؤول والمبني على الواقعية قد تمكنت من الوفاء بالتزاماتها المعل 
ننا  مكانيات، فاإ في  -حاملي الشهادات المعطلين، وفق ما توفر لديها من اإ

ذ نش يد بهذا ام٬هود الوطني الهام، نؤكد حرصنا على  -الفريق لاس تقلالي  اإ
لى المزيد من تكثيف ودعم أ ليات الشغل، بالمواكبة والعناية  دعوة الحكومة اإ

لال مجهودات أ كثر تنظمٯ الدائمتين بالمقاولت الصغرى والمتوسطة، من خ
وأ هدافا محددة، من خلال تفعيل أ جرأ ة ميثاق المقاولت ووكالتها الوطنية 
نجاز المهام التي حددها لها القانون لدعم وتحديث وتأ هيل المقاولة المغربية  اإ

أ نها منشغلة بخمس هواجس أ ساس ية: القضاء،  -جازمين  –التي نؤمن 
 يات.الإدارة، العقار، التمويل والجبا

لى مزيد من المبادرات لإيجاد  ننا ندعو الحكومة، الس يد الرئيس، اإ اإ
حلول عاجلة لل عداد المتراكمة من ش بابنا المعطل، باعتبارهم كفاءات يجب 
استمدرها لخدمة ال هداف التنموية المتواصلة لبلادنا، ولإرجاع الثقة وال مل 

لى أ نفسهم ولاطمئنان على مس تقبلهم.  اإ
يجابية مقرونة بالإشادة،  ول بد لنا، في ختام هذا ام٭ور، أ ن نسجل باإ
اس تجابة الحكومة لمطلبنا الذي عبرنا عنه خلال مناقشتنا لمشروع القانون 
الس نة الماضية، والمتمثلة في اعمددها لمقاربة جديدة تس تهدف الفئات ال كثر 

يتحقق المدلول احتياجا، وتوجيه تدخل الدولة للذين يس تحقون ذلك حتى 
الحقيقي للتضامن لاجمدعي، وهو ما عبرنا عنه داخل اللجنة، عند 
مناقشتنا للميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى الوزير ال ول، المكلفة 
بالشؤون لاقتصادية والعامة، حيث أ كدنا على دور صندوق المقاصة في 

لقة لإصلاح هذا توفير التوازن لاجمدعي، كما أ كدنا مساندتنا المط
لى فئات المس تحقين من الطبقات الشعبية، وأ يضا  الصندوق، لكي يتجه اإ
 للمناطق ام٭ددة بناءا على معايير شفافة وموضوعية بخصوص المواد المدعمة.

يجابية، لاعمددات المرصودة لصندوق المقاصة،   ولبد أ ن نسجل، باإ
لاعمددات  باعتباره معبرا عن حس وطني تضامني، حيث س تصل هذه

 من الناتج الداخلي الخام. 2,8مليار درهم، وهو ما يمثل% 28اإلى 
من الميزانية العامة للقطاعات لاجمدعية  82والخلاصة أ ن تخصيص%

يجابي ومهم جدا.  مؤشر اإ
أ ما فمٯ يخص الجهوية، فقد أ علن صاحب الجلالة، نصره ٧ه، في 

ة والثلاثين للمسيرة الخضراء الخطاب الملكي السامي بمناس بة الذكرى الثالث
طلاق مسار جهوية متقدمة، تعتمد المقاربة  المظفرة، عن قراره السامي باإ
عداد تصور هذه الجهوية، معلنا عن حرص  التشاركية والديمقراطية في اإ
جلالته على فتح نقاش وطني واسع وبناء بمشاركة كل المؤسسات 

ية وال كاديمية والجهوية المؤهلة، والسلطات امٮتصة والفعاليات التمثيلية الحزب 
حاضرة في  -دوما  -ونعتز في حزب لاس تقلال بهذه الخطوة، التي ظلت 

مقررات مؤتمراتنا، وكانت من أ هم توجهاتنا المس تقبلية التي عبر عنها باس تمرار 
ال خ ال مين العام، ال س تاذ عباس الفاسي، وكانت من بين  -باسم الحزب  -

ومي، واليوم عززها جلالة الملك، حفظه ٧ه، بتصور أ هداف التصريح الحك
ن مشروع الجهوية اإصلاح  واضح المعالم وال هداف، حين قال جلالته: "اإ
نضاجه، فطموحنا الكبير من  هيكلي عميق، يقتضي جهدا جماعيا لبلورته واإ
هذا الورش الواعد هو ترس يخ الحكامة ام٭لية الجيدة وتعزيز القرب من 

التنمية الجهوية المندمجة، لاقتصادية ولاجمدعية والثقافية. المواطن وتفعيل 
ن هذا الإصلاح يجب أ ن يقوم على مرتكزات  ولبلوغ هذه ال هداف، فاإ
الوحدة والتوازن والتضامن، كما أ ن نجاحه رهين باعمدد تقس يم ناجع، يتوخى 

 قيام مناطق متكاملة، اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجمدعيا وثقافيا".
 الس يد الرئيس، 

، ونعتز 2221لقد قدمت أ مامكم قراءتنا لمشروع القانون المالي لس نة 
طار  يجابية لتجاوبها مع أ غلب ما عبرنا عنه كفريق في اإ بكونها قراءة اإ
ال غلبية، ولنسجامها مع مرتكزات التصريح الحكومي ورهانات المرحلة، 

لمسؤولية. ونعتقد، بتبني خطاب المكاشفة المبني على الصدق وال مانة وا
جازمين، أ ن مجلس المستشارين، بما له من خصوصيات في تكوينه، يجعل 
من مناقشة مشروع القانون المالي فرصة حقيقية للتقييم، ويعطي قيمة مضافة 

خواننا في مجلس النواب.  للمقاربات التي ينطلق منها اإ
يجابيا ومثمرا، في حرص تام  لقد كان حوارنا مع الحكومة غنيا ومفيدا واإ

لى تأ كيد مساندتنا  على المصلحة العليا للوطن، وهي الروح التي تدفعنا اليوم اإ
لهذا المشروع وتصويتنا عليه بالإيجاب، خاصة أ ن الحكومة تجاوبت معنا 

غلبية، ميزتها تشجيع المقاولت الصغرى والمتوسطة  92بقبولها ل  تعديلا لل 
لى  أ ن تنجح بلادنا في تحقيق توقعاته، وتطوير التنمية لاجمدعية، متطلعين اإ

مجددين دعوتنا الدائمة لمواكبة البرلمان لتنفيذ الميزانية، ومواصلة اإشراكه في 
يجابي لمس ناه هذه الس نة بشكل  تحضير المشروع القادم، لما لذلك من أ ثر اإ
جلي، ولشك أ ن مشروع القانون المالي الحالي، جاء متزامنا مع اس تكمال 
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حداثه، وس يعرف خلال نهاية الس نة  92ل  مجلس المستشارين س نة من اإ
لى  -في الفريق لاس تقلالي  -المقبلة تجديدا لثلثه، ال مر الذي يجعلنا  ندعو اإ

خواننا في مجلس  92تقييم شامل لتجربة  لى جانب اإ س نة من العمل اإ
النواب، لتحديد مكامن القوة ومواطن الضعف، من أ جل عمل برلماني أ كثر 

نتاجية ومن أ   جل ظروف أ سلم وأ فضل للعمل التشريعي، وتفعيل أ ليات اإ
جديدة للعمل الدبلوماسي البرلماني، كالدبلوماس ية لاقتصادية والدبلوماس ية 
الحقوقية وغيرهما، مس تنيرين بالإشارات الملكية السامية البالغة الدللة في 

أ ل افتتاح دورتنا التشريعية ومن ضمنها قول جلالته: " يتعين على اجميع 
يدخر جهدا في جعل لانتخابات المقبلة اس تحقاقات تنموية، ليس مجرد 
رهانات س ياسوية، فالتحدي لانتخابي الفعلي يتمثل في كسب رهان 
التنافس ية الحقة، القائمة على تعددية نوعية تنصب على مخططات تنموية 
مضبوطة، وليس مجرد تعددية شكلية مقتصرة على تضخم أ عداد المرشحين 

لوان والرموز، بدون أ ي تمايز نوعي في لاختيارات والبرامج" انتهىى وال  
 ل౪م جلالة الملك.

وفقنا ٧ه لما فيه خير ومصلحة هذا الوطن العزيز، والسلام عليكم 
 ورحمة ٧ه تعالى وبركاته.

 :الس يد رئيس الجلسة
شكرا الس يد عبد الحق التازي، رئيس الفريق لاس تقلالي، وأ عطي 

 س يد رئيس الفريق لاشتراكي، الدكتورة بوعياد تفضلي أ  للة.الكلمة لل 

 :المستشارة الس يدة زبيدة بوعياد
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم.

 الس يد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

خواني المستشارين،  اإ
يشرفني، باسم الفريق لاشتراكي بمجلس المستشارين، أ ن أ تدخل في 

، وأ ود في البداية أ ن أ تقدم 2221مناقشة مشروع قانون المالية لس نة 
لى كافة ال طر العاملة  لى الس يد وزير لاقتصاد والمالية واإ بخالص تشكراتنا اإ
لى جانبه على المنهجية التشاركية التي اعتمدوها في التعاطي مع هذا المشروع  اإ
وعلى مدنا بمجموعة من الوثائق والمستندات والشروحات وعلى ام٬هودات 

ل تيسير ولوجنا اإلى مختلف المعطيات والتقارير، والتي التي بذلوها من أ ج
 بدونها يس تعصي فك رموز وأ رقام مشروع قانون المالية.

لى مرجعيات   ومن باب التذكير، أ شير أ ن تدخلنا هذا مشدود اإ
ويس تحضر، في  –لاتحاد لاشتراكي للقوات الشعبية  -وثوابت حزبنا 

عليه، ك حد مكونات ال غلبية نفس الآن، التصريح الحكومي الذي صادقنا 
البرلمانية المسؤولة، بعد قرار المساندة النقدية الذي اتخذته أ جهزتنا الحزبية، 
كما أ ن الظرفية والس ياق اللذان يندرج ضمنهما هذا المشروع موشومان 
بال زمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على ال وضاع لاقتصادية 

من مختلف القارات، ناهيك عن لارتفاع المهول ولاجمدعية لعدة بلدان 

ل سعار النفط والمواد الغذائية الذي عرفته ال سواق الدولية في الشهور 
 ال خيرة.

وعلى المس توى الوطني، تس تعد بلادنا لتنظيم لانتخابات اجماعية في  
شهر يونيو القادم، مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة للضوابط والمقتضيات 

ة المؤطرة لهذه لاس تحقاقات، انطلاقا من اللوائح لانتخابية وتعديل القانوني
لى  س نة، تنفيذا  29مدونة لانتخابات، بما يضمن تخفيض سن الترش يح اإ

للقرار الملكي السامي لتشجيع المرأ ة والش باب على المشاركة بأ ليات جديدة 
 لتشجيع مساهمة المرأ ة في هاته لاس تحقاقات، وكذلك الملاءمة مع

المس تجدات التي تمليها التجربة العملية في ممارسة الديمقراطية ام٭لية 
 والتراكمات الحاصلة في هذا ام٬ال.

علان العالمي  82كذلك، جاءت الرسالة الملكية بمناس بة الذكرى   للاإ
لحقوق الإنسان برفع التحفظات فمٯ يخص التفاقية ضد كل أ شكال التمييز 

 يكرم المرأ ة المغربية. -نية مرة ثا -ضد المرأ ة، وهذا 
نه يترجم   ن مشروع قانون المالية، رغم طابعه الرقمي والتقني، فاإ اإ

التوجهات الس ياس ية الحكومية، وبذلك تعد فرصة مناقش ته محطة س ياس ية 
ل أ ن مساءلة الجهاز التنفيذي في هذه المهام، المؤسسة التشريعية  بامتياز، اإ

الوجيزة من الس نة التشريعية، بل ينبغي  ل ينبغي اختزاله في هاته الفترة
عمال هذا لاختصاص على امتداد الس نة وكما يقتضي تحديث التدبير  اإ
عداد وتتبع تنفيذ الميزانية العامة للدولة،  العمومي، من خلال اإصلاح طرق اإ
لذا ينبغي التفكير سويا للبحث عن الصيغ وال ليات لتحقيق هذا المبتغى 

 يمي للمالية.وتضمينها في قانون تنظ 
من هذا المنطلق، وحتى نكون منسجمين مع ما س بق أ ن عبرنا عنه،  

ذا كنا نتابع  لكي ل نجادلكم في الفرضيات والتوقعات التي تمنيتموها، ل ننا اإ
ن ما يؤرقنا هي ال وضاع لاجمدعية  الوضع لاقتصادي عن كثب، فاإ

 لادنا.والس ياس ية والآفاق غير الواضحة المعالم التي دخلتها ب
ن المنهجية المعمول بها في التعاطي في مشروع القانون المالي تدعونا   اإ

لى اس تحضار النتائج والمنجزات التي تتحقق خلال الس نة التي نودع، قبل  اإ
لى الآفاق المس تقبلية، لهذا نعتمد  لى المشروع في حد ذاته واإ  -التطرق اإ

ن المعطيات المتوف -طواعية  رة قبل نهاية الس نة هذا ال سلوب، وبالفعل اإ
الماضية الحالية تؤشر على التطورات الإيجابية لعدة قطاعات، فالقتصاد 
المغربي لم يبق مرهونا بالحجم الذي كان عليه في العقود ال خيرة بالتساقطات 
المطرية والتقلبات المناخية ،فنس بة النمو الداخلي غير الفلاحي أ صبحت 

لى ، وذلك نتيجة للتحولت الب %8تفوق  نيوية التي تم اعمددها وكذلك اإ
بروز قطاعات جديدة واعدة، ونسجل في نفس الس ياق ارتفاع لاستمدرات 
بنوعيها الخارجية والعمومية وتحويلات الجالية المغربية ومداخيل الس ياحة 
وارتفاع الصادرات، ولس مٯ مادة الفوسفاط ومش تقاته، مما يعزز تغطية 

ار ارتفاع أ نشطة قطاع البناء وال شغال الواردات بالصادرات واس تمر 
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العمومية، كما وصل قطاع التصالت والتقنيات الحديثة للتواصل تطوره  
 لترتفع بذلك مداخيله.

ن هذه النتائج الإيجابية ليست وليدة ظرفية اقتصادية مواتية عابرة أ و  اإ
نها ثمار  مكافأ ة للعمل الحكومي طيلة س نة من العمل الحكومي، بل اإ

، هذه الس نة التي 9116الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها بلادنا منذ 
تؤرخ لمنعطف س ياسي كانت بلادنا قد دخلته، ولم تكن تلك المنجزات 
لتتحقق لول المسؤولية التي تحملها الإتحاد لاشتراكي للقوات الشعبية 

كم وحلفائه منذ حكومة التناوب التوافقي لإدخال البلاد في منطق جديد لح
 المصالحة والثقة المتبادلة والتوجه نحو المس تقبل.

ل ثمرة للاإصلاحات التي عرفها المغرب في   ن ما نجنيه اليوم ما هو اإ اإ
شاعة حقوق الإنسان وحرية التعبير والحقوق الثقافية في  العقد ال خير، فاإ

قرار مدونة ال سرة وقا نون مقدمتها اللغة ال مازيغية ومكانة المرأ ة وأ وضاعها واإ
الجنس ية والتغطية الصحية الإجبارية ومدونة الشغل والعناية بالجالية المغربية 
عادة هيكلة الحقل الديني وس ياسة ال وراش والمشاريع الكبرى  بالخارج واإ
وغيرها من الإصلاحات، التي ل ام٬ال ول الزمان يتسعان لس تعراض 

 مضامينها وتفاصيلها.
ن الموقع المتقدم الذي أ صبح ا  -البلد العربي والإفريقي الوحيد  -لمغرب اإ

يتمتع به لدى لاتحاد ال وروبي، ليس وليد الصدفة، بل جاء اعترافا بما تم 
صلاحات وانفتاح بلادنا على مختلف التحولت  نجازه من أ وراش واإ اإ
والمس تجدات العالمية والتش بع بالقيم الكونية مع الحفاظ على هويتنا الثقافية 

ة وتشجيعا لبلادنا للمضي قدما على هذا النهج لس تكمال بناء وقيمنا الحضاري
رساء دعائم مجتمع ديمقراطي  قرار دولة الحق والقانون، في أ فق اإ المؤسسات واإ

 وحداثي.
ن كان مكس با يفتح ام٬ال للاس تفادة من بعض  غير أ ن هذا الوضع، واإ

نه  ة ضوابط التزام وطني يحتم التقيد بعد -في نفس الآن  -لامتيازات، فاإ
 ومعايير معمول بها لدى ثاني أ قوى اقتصاد في العالم.

ن المغرب مطالب بتعميق مسلسل الإصلاحات  من هذا المنطلق، فاإ
بحكامة جيدة، حكامة اقتصادية وس ياس ية وتكريس الديمقراطية وحماية 
رهاب والتطرف ومحاربة  حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والتصدي للاإ

 ت والهجرة السرية.التهريب وامٮدرا
 الس يد الرئيس،
 السادة الوزراء،

خواني المستشارون،  اإ
نه رغم المناخ العالمي المضطرب ورغم لانكماش الذي س يدخله  اإ

جراء ال زمة العالمية الحالية،  -حسب الخبراء وامٮتصين   -لاقتصاد الدولي 
نه رغم  فالمغرب لن يتأ ثر كثيرا حاليا حسب المعطيات المتوفرة، وبالفعل فاإ

ال ساس ية،  الظرفية الصعبة الناتجة عن لارتفاع المهول في أ سعار المواد
ن اقتصاد المغرب قد  وخاصة الطاقة والمواد الغذائية في الشهور ال خيرة، فاإ

وتجاوز هذه المرحلة بفضل  -حاليا  -تمكن من امتصاص هذه الصدمة 
مناعته المكتس بة من جهة، وتدخلات صندوق المقاصة من جهة ثانية، للحد 

ل أ ننا من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، ال مر الذي نسج يجابا، اإ له اإ
نتساءل، ومعنا الرأ ي العام الوطني، عن ال س باب الكامنة وراء التأ جيل 
ل الفئات لاجمدعية  المتكرر لإصلاح هذا الصندوق، حتى ل تس تفيد منه اإ
ال قل دخلا، بدل ضخ أ موال طائلة ليس تفيد من دعمه من هم في غنى عن 

نه دعم منحرف، ل ينبغي لاس تمرار  لى ما ل نهاية.ذلك. اإ  فيه اإ
آن ال وان لتتحمل الحكومة مسؤوليتها بالقطع مع هذه الممارسة   لقد أ

يصاله لمس تحقيه دون سواهم من  المكلفة واعمدد أ ليات جديدة لتنظيم الدعم واإ
 المواطنين.

ننا نثمن  المقاربة  -مبدئيا  -أ ما فمٯ يتعلق بمضامين المشروع الحالي، فاإ
على لاستمدرات العمومية لتسريع وتيرة  -أ ساسا  – الرامية اإلى لاعمدد

نتاج وخلق فرص الشغل ومراكمة  النمو وتشجيع لاس تهلاك الداخلي لرفع الإ
 الثروة لتحقيق النمو لاقتصادي المنشود.

ن الرهان على الرأ سمال الداخلي، ول س مٯ العمومي منه، ل ينطلق من  اإ
ذ من المنتظر أ ن تبلغ فراغ، بل أ ملته ال رقام والنتائج ام٭ صل عليها، اإ

مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنس بة  928لاستمدرات العمومية 
، ويندرج في هذا الس ياق اس تكمال المشاريع المبرمجة ونهج س ياسة 96%

ال وراش الكبرى، وذلك في مجالت البنيات التحتية من موانئ ومطارات 
زرق والمدن الجديدة، أ ما الرهان وطرق س يارة وسكك حديدية وامٮطط ال  

نه  رغم بعض المؤشرات من قبيل انخفاض  -على لاس تهلاك الداخلي فاإ
فاإن ذلك يبقى محدودا،  -نسبتي البطالة والفقر وارتفاع الدخل الفردي 

ذ ل نعتقد أ ن الزيادة في  جراءات المقترحة، اإ وكذلك ال مر بالنس بة للاإ
هما للطفل الواحد أ و رفع الحد ال دنى در  82التعويضات العائلية بما قدره 

الس نة القادمة أ و الرفع المتواضع من  %8لل جور في القطاع الخاص ب 
عفاء  ملزم من  282222الحد ال دنى المعفى ممن الضريبة على الدخل أ و اإ

نفس الضريبة ومثيلاتها من الإجراءات، س تمكن من رفع القدرة الشرائية 
المواطنين، بما يسمح بارتفاع في لاس تهلاك للمس تخدمين والموظفين وعموم 

نتاج لتبقى  -بالتبعية  -الكمي والنوعي، ونفس الشيء يسري  على دورة الإ
هذه التدابير دون الواقع المنتظر، فهىي في أ حسن ال حوال تغطي الزيادات 
التي وقعت في بعض المواد والخدمات كالماء والكهرباء، على سبيل المثال ل 

 الحصر.
ن ا لزيادة الحقيقية في ال جور والتعويضات والتخفيض الملموس من اإ

الضريبة على الدخل ورفع الحد ال دنى المعفى، بما يسمح بتوس يع شريحة 
المس تفيدين ومواجهة الفقر ورفع التهميش وكل أ شكال التمييز وفك العزلة 
قرار عدالة اجمدعية لمن شأ نها أ ن تساهم في كسب  عن المناطق المعزولة واإ

 الرهان المنشود.
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لى ارتفاع  لقد أ دت لاختلالت البنيوية على مر الس نين، بالإضافة اإ
لى انحدار  ال سعار وتواصل الضغط الضريبي وكذا تقلبات سوق الشغل، اإ
الطبقة الوسطى، لدرجة جعلت خطاب العرش ال خير يتناولها من خلال 

س ياسات الدعوة اإلى "ضرورة أ ن يكون الهدف الإستراتيجي لكافة ال 
العمومية هو توس يع الطبقة الوسطى لتشكل القاعدة العريضة وعماد 

بداع" انتهىى ل౪م جلالة الملك. نتاج والإ  لاس تقرار والقوة ام٭ركة للاإ
لم نلمس، من خلال مشروع قانون المالية هذا،  -مع ال سف-لكننا 

هذه الترجمة لمضامين الخطاب الملكي السامي، ول الإعلان، ولو على 
قرار س ياسة لدعم الطبقة الوسطى وتوس يع نواتها، عبر  الخطوط العريضة لإ
مكانياتها ورفع قدرتها على لادخار في ظروف تتميز  تحسين مدخولها واإ
نفاق، خاصة في مجالت التعليم والصحة والنقل  بارتفاع تكاليف العيش والإ

 والسكن.
ن مؤشرات التنمية ال ممية لزالت تصنف المغرب في مر  اتب، أ قل ما اإ

يقال عنها، أ نها ل تشرف بلادنا، فالمنتدى لاقتصادي العالمي صنف 
فمٯ يتعلق بمجال المشاركة لاقتصادي وتكافؤ  922المغرب في الرتبة 

 بالنس بة لمؤشر المساواة في الدخل. 928الفرص، الرتبة 
وكما جاء في تقديمكم، الس يد الوزير، وبشكل واضح وجريء أ ن 

ية البشرية في بلادنا ل تزال دون طموحاتنا المشروعة، مما مؤشرات التنم 
جراءات جريئةيس تدعي اتخاذ   حاسمة ومس تعجلة. اإ

مليار  92ولعل رفع الغلاف امٮصص للقطاعات لاجمدعية بما يناهز 
، يندرج في 2221من لاعمددات المفتوحة برسم س نة  %82درهم يشكل 

طار الوعي بحجم الخصاص الذي تعاني  ه هذه ام٬الت.اإ
 الس يد الرئيس،
 السادة الوزراء،

خواني المستشارين،  اإ
خلاف لما كان معمول به في السابق، ووعيا من الحكومة بأ همية 
التخطيط على المدى المتوسط والبعيد، بدأ  اعمدد الإصلاحات الهيكلية في 
ارتباط وثيق مع وضع الإستراتيجيات القطاعية لتحديد ال هداف وترتيب 
ن  ال ولويات وتعيين الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق المشاريع المبرمجة، واإ
من شأ ن هذه المنهجية توضيح الرؤيا والآفاق مٮتلف المستثمرين وكافة 

 الفاعلين والمتدخلين.
ومن بين القطاعات التي يشملها هذا ال سلوب في التعاطي، قطاعات 

ة والصناعة والس ياحة والصناعة الفلاحة والماء والطاقة والفوسفاط والتجار 
التقليدية والخدمات عن بعد وغيرها من ام٬الت، التي سنتطرق لها 

 ولتفاصيلها بمناس بة مناقشة الميزانيات الفرعية مٮتلف الوزارات.
ل أ ن نسجل ام٬هودات المالية المبذولة  وفي نفس الس ياق، ل يمكن لنا اإ

أ ة الكاملة ل هداف مضامين لتدارك النقص الذي كان يحول دون ال جر 
-2226مليار درهم لفترة  22الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك برصد 

للحد من نزيف الهذر المدرسي، بتوفير النقل المدرسي وتعزيز  2292
ش بكة الداخليات والمطاعم المدرس ية وتقديم دعم مباشر لل سر المعوزة، 

ر تمدرس بناتهم، على وجه وخاصة في ام٬ال القروي، ضمانا لس تمرا
 الخصوص.

نعاش الشغل، نتساءل عن برنامج تكوين  أ لف مهندس  92وفي مجال اإ
أ لف  92و 2222طبيب س نويا في أ فق  2222و 2292س نويا في أ فق 

، فمعضلة التشغيل، وخاصة 2292مختص في العمل لاجمدعي في أ فق 
ية التي تشغيل حاملي الشهادات، عنوان على فشل الس ياسة التعليم 

تس تنزف موارد هامة من الميزانية العامة، والتي لبد وأ ن تس تجيب 
لمتطلبات سوق الشغل، وذلك بملاءمة برامجه ومناهجه مع المس تلزمات التي 
تفرضها التحولت لاقتصادية وتحتمها س ياسة لانفتاح على العالم الخارجي 

طار اتفاقيات التبادل الحر ال تي تربط المغرب مع وال سواق الدولية، في اإ
 شركائه ومختلف المتعاملين معه.

كما أ ن رفع الطاقة لاستيعابية لمراكز التكوين المهني، مع ضمان تحسين 
بتكوين الكفاءات المردودية لمن شأ نهما تعزيز الإجراءات السابقة الذكر، 

الكفيلة بتغطية النقص الذي تعانيه بعض القطاعات الجديدة مثل الخدمات 
لكترونيك وغيرها من ام٬الت الواعدة.عن بعد   والتكنولوجيات الحديثة والإ

ولتحسين المؤشرات الصحية، تم رفع لاعمددات امٮصصة لقطاع 
ننا نتطلع لدخول برنامج %22ب الصحة  ، تنفيذا للبرامج المسطرة، علما اإ

، لنتساءل 2221المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة حيز التنفيذ س نة 
نفس الس ياق عن فئات أ خرى من ام٬تمع المغربي لزالت خارج التغطية،  في

وفي مقدمتها الفلاحون والطلبة الجامعيون، فأ ين نحن من ضمان التغطية 
 من المواطنين الموعود بها؟ % 62ل الصحية 

عفاء ال دوية امٮصصة لمعالجة داء   ذا كنا قد اس تبشرنا خيرا باإ واإ
لى أ ن يطال هذا السرطان من الضريبة على ا ننا نتطلع اإ لقيمة المضافة، فاإ

الإجراء باقي ال مراض المزمنة والمرتفعة التكاليف، لكي تكون ديمومة هذا 
 المدونة أ كثر واقعية.

عمال س ياسة القرب، تمت برمجة   وسيرا على نفس النهج، ومن منطلق اإ
تهم عدة مشاريع رياضية وثقافية لفائدة الش باب، تمكنهم من مزاولة أ نشط

المفضلة وتحصينا لهم من لانحراف وراء التيارات الهدامة وتفاديا للسقوط 
في براثن بعض الظواهر لاجمدعية السلبية، لهذا نثمن رفع لاعمددات التي 

 تعنى بقطاع الثقافة والرياضة، وذلك بالموازاة مع مواصلة المشاريع الوطنية. 
نه رغم تعبئة  العقار العمومي بما يبلغ  وبخصوص السكن لاجمدعي، فاإ

هكتار والتجهيز بثمن الكلفة وتوس يع قاعدة الضمان، علاوة على  2222
 -الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والإغداق على بعض المنعشين العقاريين 

بهدايا عقارية وامتيازات تضرب في العمق مبدأ  تكافؤ الفرص،  -دون سواهم 
ن العروض المتوفرة  تبقى بعيدة المنال عن الطبقة الوسطى،  - على ندرتها -فاإ

 فبال حرى الفئات ذات الدخل ام٭دود.
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ننا ل نرى مبررا مقنعا لتمديد الإعفاءات الضريبية   من هذا المنطلق، فاإ
في هذا القطاع، بل نطالب بفتح هذا الملف بكل وضوح وشفافية لتقييم 

م تحديدا، مدى اس تجابة مختلف المتدخلين، والمنعشين العقاريين منه
ثرها تم منح الكثير من  لمضامين دفتر التحملات وبرامج العقدة، التي على اإ

 التسهيلات تحت غطاء التحفيزات والتشجيعات الضريبية.
لى أ ن المقاولت الصغرى والمتوسطة، رغم   ونشير في، نفس الس ياق، اإ

نها ل تت حدى المكونات ال ساس ية للنس يج لاقتصادي الوطني، فاإ وفر أ نها اإ
جراء  على القدرة التنافس ية لولوج هذا القطاع. وعلى هذه الخلفية لبد من اإ
تفضيلية لفائدتها لكسب رهان تأ هيلها لتقوية قدراتها التنافس ية بما يفسح لها 

 ام٬ال للمساهمة في ام٬هود التنموي لبلادنا في هذا القطاع الحيوي. 
لبشرية، فان العبرة ليست بحجم أ ما فمٯ يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية ا 

المشاريع والرفع من عددها، بقدر ما هي بنجاعة ومردودية هذه المشاريع 
عمال للروح والفلسفة التي كانت وراء اعمددها، أ ي مواجهة الفقر  اإ
والهشاشة ومحاربة التهميش وخلق فرص الشغل من خلال ال نشطة المدرة 

 للدخل لتوفير موارد عيش قارة. 
نتاج التصديري ولاستمدر والتدابير التحفيزية لرفع   ذا كان دعم الإ اإ

المردودية وتحسين التنافس ية وجاذبية لاقتصاد الوطني، فاإن ذلك ليمر، 
حداث صناديق ووكالت وغيرها من المؤسسات التي يوكل لها  حمد، عبر اإ

عن  تدبير اعمددات مالية مهمة، في اس تقلالية ش به تامة وتبقى بعيدة
 المراقبة والمساءلة البرلمانية المنوطة دس توريا بالمؤسسة التشريعية. 

ن تنفيذ البرامج ولاستراتجيات القطاعية، يس تلزم تحديث الإدارة   اإ
ضفاء الشفافية على المعاملات وتكريس  برفع التعقيدات وتبس يط المساطر واإ

صلاح قطاع العدل بما يضمن  س ياسة اللامركزية واللا تركيز والتسريع باإ
اتخاذ القرارات بكل اس تقلالية ونزاهة وتنفيذ ال حكام دون تماطلات ول 
تعسفات، مع ضرورة توفير الموارد البشرية والتخصصات اللازمة وتعبئة 
الإمكانيات والوسائل الكفيلة بالتعاطي الناجع والسريع مع ملفات المتقاضين، 

 مستثمرين كانوا أ م مجرد مواطنين. 
ذا كنا نثمن عموما هذا المنظور، أ ي نهج س ياسة ومن زاوية  أ خرى، اإ

ننا نسجل عليه غياب الخيط الناظم بين كل  الإستراتيجيات القطاعية، فاإ
هذه المشاريع الإستراتيجية، ل نها لم ترد ضمن نظرة شمولية مترابطة لبرنامج 
اقتصادي واجمدعي وطني، نتبناه ونلتزم جميعا بالعمل على تنفيذه لتقويم 
لاختلالت القطاعية وام٬الية ولتحقيق نمو متوازن ومنسجم م٬موع التراب 

 الوطني.
رساء  ونلاحظ، كذلك، من باب ربط نجاعة البرامج والمشاريع بالنتائج واإ
ثقافة المصاحبة والتقييم والمساءلة على تدبير الشأ ن العام، نلاحظ غياب 

رساء  ستراتيجية واضحة لتخليق الحياة العامة واإ قواعد الحكامة للحد من اإ
هدر الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة، وذلك بالموازاة مع محاربة الفساد 

 والرشوة ومناهضة تجارة لانتخابات.

غشت، تخليدا لذكرى  22وكما جاء في خطاب صاحب الجلالة في 
ثورة الملك والشعب هذه الس نة، حيث قال جلالته: " لذا يتعين على 

باليقظة والحزم للضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المس تقل  اجميع التحلي
وأ ليات المراقبة وام٭اس بة على أ يدي المتلاعبين والمفسدين، لس مٯ عندما 
يتعلق ال مر بقوت الشعب والمضاربات في ال سعار واس تغلال اقتصاد الريع 

تغلال ولامتيازات الزبونية أ و نهب المال العام، لاختلاس ولارتشاء واس  
 النفوذ والغش الضريبي".

وفي هذا الس ياق، تندرج تقارير ام٬لس ال على للحسابات، والتي 
نعتبرها بمثابة نقلة نوعية نحو تأ سيس حكامة تدبيرية للمال العام، ولهذا من 
ال جدر أ ن يتم تفعيل توصيات هذه التقارير وتحريك مسطرة المتابعة 

لمال العام لإرساء ثقافة عدم الإفلات وام٭اس بة كلما ثبت هدر أ و اختلاس ل
 من العقاب.

يمانا راسخا أ ن بلادنا قد حققت تقدما على عدة مس تويات،  ننا نؤمن اإ اإ
لى ترس يخ هذه المكتس بات وتحصينها من التراجعات  لى التفاؤل واإ يدعونا اإ

 التي قد تطالها.
 الس يد الرئيس،
 السادة الوزراء،

خواني المستشارين،  اإ
بالوحدة الترابية وبمشروعنا للدفاع على الحكم الذاتي، ونحن نتشبث 

وكذلك بما نلاحظ الآن من التكتلات الجهوية ذات ال هداف لاقتصادية 
والتنموية، التي أ صبحت السبيل الوحيد لتقدم الشعوب وللتبادل الثقافي 
ولاقتصادي، وفي هذا الإطار نحمل المسؤولين الجزائريين على ما يضعونه 

يل لمنع فتح الحدود والتعامل بين الشعب المغربي والجزائري، وهذا من عراق 
 أ صبح مطلبا شعبيا على صعيد المغرب العربي.

ن المغرب قد خطى خطوات في ترس يخ الجهوية، ونحن نأ مل على  اإ
طار اللا  عطاء الصلاحيات للجهة، سواء منها في اإ تقوية هذا التوجه واإ

اء لانتخابات اجماعية في شهر تركيز بصفة حقيقية، ونحن نس تعد لإجر 
يونيو المقبل، مع ما يترتب عن ذلك من تجديد م٬الس العمالت وال قاليم 
وام٬الس الجهوية، وصول اإلى تجديد ثلث مجلس المستشارين، لبد وأ ن 

والمشاركة الهزيلة التي عرفها هذا  2222ش تنبر  2نس تحضر انتخابات 
لتصحيح لاختلالت والتعثرات  لاس تحقاق لس تخلاص العبر والدروس

عادة لاعتبار  التي لزالت تعتري الممارسة الس ياس ية ببلادنا، وذلك بدءا باإ
للمؤسسات الدس تورية ذات المهام التمثيلية والتأ طيرية للمواطنين، وفي 
رجاع الثقة للمواطنين ومصالحتهم مع  مقدمتها ال حزاب والمنظمات النقابية واإ

 عن الترتيبات الس ياس ية الفوقية الجارية. الشأ ن الس ياسي والكف
ننا في، الفريق لاشتراكي، ومن هذا المنبر، وكما جاء في البيان العام  اإ
ن هناك اإصلاحات  الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن لحزبنا، نقول: اإ
س ياس ية ودس تورية لم تعد قابلة للتأ جيل، الهدف منها تأ مين المكتس بات 
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يع وتيرة الإصلاحات لاقتصادية ولاجمدعية الإيجابية ام٭ققة وتسر 
والس ياس ية، بما يعيد الثقة وال مل للحياة الس ياس ية ويصون اس تقرار البلاد 

 ويمكنها من وسائل مؤسس ية تقيها من الهزات.
اإلى ذلك الحين، نتمنى للحكومة كامل التوفيق والنجاح، وما تصويتنا 

ل دعم منا ومساندة  2221نة بالإيجاب على مشروع قانون المالية برسم س   اإ
 للمجهودات التي تقومون بها.

 والسلام عليكم رحمة ٧ه تعالى وبركاته.
 :الس يد رئيس الجلسة

شكرا الدكتورة بوعياد عن الفريق لاشتراكي، وأ عطي الكلمة للسي 
 عبد اللطيف أ وعمو عن فريق التحالف لاشتراكي، تفضلوا أ س تاذ.

 :أ وعمو المستشار الس يد عبد اللطيف
 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،
 السادة المستشارون ام٭ترمون،

اسمحوا لي، في البداية، أ ن أ بدي ملاحظة تتعلق بعملنا البرلماني 
ذا كان الدس تور خصص لقواعد مناقشة الميزانية وربطها   -والحكومي، فاإ

لى بقواعد ثقة البرلمان في الحكومة والتصريح الذي تقدمه الح -طبعا  كومة اإ
لى ترس يخ تقاليد  البرلمان، فلابد أ ن في ذلك هدفا ومغزى يسعى اإ

 الديمقراطية.
طبعا، مناقشة القانون المالي تس تغرق الوقت الكثير، نظرا لصعوبته 
وتعقيداته. بقدر ما يكون الس يد وزير لاقتصاد والمالية بكفاءة وقدرة وصبر 

قناع وقبول رأ ي المعار  ضين وقبول التعرضات، فهو وحنكة والقدرة على الإ
في ال خير يصل اإلى صيغة تكاد تكون متوافق عليها بعد جهد مرير، وينتهىي 
لى مناقشة مخاض،  عمله عند هذا الحد لما يعود اإلى مجلسي البرلمان ليس تمع اإ

ليه.  دام أ سابيع من أ جل التصويت على ما تم الخلاصة اإ
ة ونحن أ غلبية، ل ونحن، الآن، نجد أ نفس نا في غياب تام عن الحكوم 

نهيئ هذه ال وراق ل نفس نا وللبرلمان، بل نهيئها للحكومة، حتى تكون واعية 
بام٬هود المبذول وأ ن تكون، كذلك، عالمة بالدعم الذي تناله من أ غلبيتها وأ ن 
تكون عالمة بأ نه هناك معارضة تترقبها وتراقبها كذلك، وأ ن يكون كل واحد 

كومي أ و البرنامج الحكومي الذي نسعى يجد نفسه في س ياق المشروع الح
ليه، أ ما الآن نحن نهيئ مناقشة عامة في أ وراق مكتوبة في غياب الحكومة،  اإ
وبقي الس يد وزير لاقتصاد مشكورا متحملا لعبء هذا الهم الكبير، 

أ رى في هذا ل يساعدنا على  -في الواقع  -ينوب عن الحكومة بكاملها، و
لتقاليد، بالخصوص التقاليد البرلمانية. نحن، يجب أ ن النمو أ و بناء تراكم في ا

 تحكمنا التقاليد ونس تغني عن القوانين الداخلية، مع ال سف.
ليكم، الس يد  ملاحظة ثانية، أ نه سأ حاول، الورقة التي سأ قدمها اإ
الوزير، ستبقى في حدود تقرير عام س ياسي عن ام٬هود الذي بذلتموه 

ليه هذه الميزانية، رغم صعوبة الظرفية، ورغم والمشروع الذي تحمله أ و تتنبأ   اإ
 التعقيدات التي تتراكم وتزداد يوميا، ورغم صعوبة التحكم فيها كذلك.

نني سأ نطلق من خلال، وأ ترك  النقاش حول  -طبعا  –ولذلك، فاإ
ليكم كتابة،  الميزانيات القطاعية في أ وراق مس تقلة قطاعية، س نقدمها اإ

 بمناس بة مناقش تها.
 سأ حاول أ ن أ قصر هذه الورقة في أ ربعة محاور:ولذلك، 

ام٭ور ال ول، سميته "عشر س نوات تعززت، ويجب أ ن تس تمر"، وهذا 
 هو الرهان الذي أ خذتموه.

كراهات صعبة، أ و  كراهات ظرفية وس تكون هذه الإ ام٭ور الثاني، اإ
كراهات، يتوقع أ ن تكون صعبة، ولكن هناك قدرة  نما هناك اإ س تكون أ قل، اإ

واجهة، هذا قلتموه. هناك قدرة على المواجهة، لبد أ ن نؤكد على هذه على الم
 المسأ لة، ولذلك سنتحدث في هذا الموضوع.

ام٭ور الثالث، يتعلق بمشروع الحكومة، مشروع هذه الميزانية يعبر عن 
لى أ ن هناك نواقص، لبد من أ ن  صمود كبير، وفي نفس الوقت، نشير اإ

ليها، فلذلك المشروع طموح كبير بنواقص، ل بد  يكون الوعي بها للتصدي اإ
ليها.  من التصدي اإ

ام٭ور الرابع، س نحاول أ ن نقدم بعض المقترحات من أ جل تحسين ال داء 
 الحكومي، وبالخصوص في علاقته مع مصلحة اجماهير ومع س ياسة القرب.

قبل ذلك، أ ريد أ ن أ ؤكد بأ ن وحدتنا، الوحدة الترابية لبلدنا يجب أ ن 
قدمة لاهمدمات، كما كانت ويجب أ ن نتعزز أ كثر وأ ن نتقوى، تكون في م

من أ جل وقف  -ل ن خصومنا يتربصون بنا الفرص، وما يقومون به اليوم 
يعتبر عملا خطيرا، ل بد من مواجهته، فهناك  -كل ما تحقق في هذا ام٬ال 

 واجب الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وتعزيز وتفعيل كل الإمكانيات التي
قد تساعد على تعزيز مكتس بات بلادنا، لإنهاء هذا المشكل المصطنع من 
أ جل تحقيقه. والحكم الذاتي كان صيغة حضارية ملائمة حقوقية، لم تكن مجردة 
عن تطور البلاد وعن تقديم حلول داخلية، بل جزء من صيرورة التغيير 

 والتطور الحاصل، وبالخصوص في مجال الجهوية واللامركزية.
لك، نظن بأ ن ما يحصل الآن، وبدون شك، أ ن مسلسل اللقاءات فلذ

سينطلق بعد تعيين ال مين العام للل مم المتحدة في ال س بوع الماضي، ولكن 
من خلال الفريق الحكومي الذي تتبع  -ام٬هودات أ و التحليل الذي تبع ذلك 

ن يحمل أ ملا كبيرا ويطمئن على أ نه لن نتراجع، بل سنس تمر -هذه القضية  ، اإ
 شاء ٧ه.

ل بد أ ن نذكر، كذلك، بأ ن الوضع في منطقة الشرق ال وسط، 
وبالخصوص في فلسطين، وفي غزة بالذات، يعرف هو بدوره وضعا، ل بد 
لنا، كمغاربة، ول بد لنا كدولة، كالتزاماتنا التاريخية، ونحن نترأ س لجنة 

طقة وأ ن القدس، فلابد أ ن ل نبقى بعيدين عن التطورات في هذه المن
آمال جديدة  نحاول الضغط والدفع من أ جل تحقيق السلم، وبالخصوص أ ن أ
ظهرت في ال فق، بعد لانتخابات ال مريكية وبعد ما عرفه العالم من 
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انتكاسات وتراجعات، خصوصا على المس توى الس ياسي، وبالخصوص، 
س نة  2221كذلك، على المس توى لاقتصادي، فلابد أ ن تكون س نة 

 -على ال قل  -هذه ال ش ياء، من أ جل تحقيق هذا السلم أ و  تفعيل في كل
عادة ال مل لنطلاق مسلسله بالشكل الذي يرضي الفلسطينيين أ ول،  اإ

لى الديمقراطية.  ويرضي، طبعا، كل القوى التحررية في العالم التي تسعى اإ
ذن، باسم  فمٯ يتعلق، الس يد الوزير، السادة المستشارون، اسمحوا لي اإ

التحالف لاشتراكي، في هذه المناقشة العامة لمشروع قانون مالية فريقي، 
، أ ن أ عرض عليكم بعض ال فكار وملاحظاتنا، باعتبار القانون المالي 2221

 يجسد الس ياسة الحكومية العامة والقطاعية.
وقبل الدخول في مناقشة المضامين ال ساس ية للمشروع، أ ود أ ن أ هنئ 

عداد هذا الس يد وزير المالية ولاقتصا د وطاقمه على الجهد الذي بذل في اإ
المشروع، بقدر مهم من الإرادية والجرأ ة والرغبة في تحقيق ال فضل، رغم 
كراهات الظرفية الوطنية والدولية. هذا شيء ماشي تجميل ول ل౪م، بل  الإ

 لمس ناه.
كما نود أ ن نسجل تبني الحكومة لبعض مقترحاتنا وحتى مؤاخذاتنا،  

سواء تلك التي عبرنا عنها خلال مناقشة القانون المالي للس نة الماضية أ و 
عداد هذا  للس نة الجارية أ و خلال اللقاءات التشاورية التي صاحبت اإ

 المشروع.
نها منهجية جيدة وجديدة تؤسسونها، الس يد الوزير، لحوار ا لمؤسسات اإ

ليه في بلدنا، ل ن ال ساس الحقيقي والمظهر  أ ساسا، وهذا ما نحن محتاجين اإ
الحقيقي للديمقراطية هو القدرة على الحوار بين المؤسسات والتشاور مع 
مكونات ال غلبية. منهجية ترسخ وتطور دور البرلمان، وهو، كذلك، لبد أ ن 

موسا للتحالف الس ياسي يدخل في هذه الديناميكية الجديدة وتعطي معنى مل
وتقوي التفاعل الإيجابي المفيد بين الحكومة، بين أ غلبيتها البرلمانية، وبينها وبين 

 جميع مكونات البرلمان.
عشر س نوات من تجربة تس تمر وتتعزز، صحيح، يناقش التحالف 

ضمن صيرورة يضعها في  2221لاشتراكي مشروع قانون المالية لس نة 
 يح، وفي س ياقها الظرفي العالمي والوطني.س ياقها التاريخي الصح 

فمن حيث الس ياق التاريخي، يطرح السؤال حول مدى اس تمرار 
الحكومة في س ياسة الإصلاح وتطوير تجربتنا الخاصة، التي انطلقت منذ 
عقد من الزمن بمشروع وطني ديمقراطي وحداثي، يقوده صاحب الجلالة 

 حمد السادس نصره ٧ه.
نه سؤال مهم بال  لينا، في فريقنا، باعتبارنا مساهمين في بلورة هذا اإ نس بة اإ

المشروع وفي الدفاع عنه، وبصفتنا طرفا في الئتلاف الحكومي الساهر على 
تنفيذه، من خلال الس ياسات العمومية، فاس تمرار هذا المشروع الوطني 

 والحداثي وتقدمه هو الذي يحدد موقفنا من مشروع المالية الذي نناقشه.
 

 

ر عقد من الزمن على تجربة المغرب الجديدة تس توقفنا في حوار مع مرو
من  -بكل موضوعية وتجرد  -النفس والذات وام٭يط. هذه تجربة مكنتنا 

مكتس بات هامة، سواء في ام٬ال الس ياسي والحقوقي والإنساني وام٬ال 
لاقتصادي ولاجمدعي، فهل نحن في طريق التحكم في تطور بلادنا وفي 

ولت العميقة التي يعرفها ام٬تمع والعلاقات التي تربط بالتحولت التح
 الكونية وتأ ثيرات العولمة؟

ل أ ن نبتهج، ونحن نسجل تقدما ملموسا لمشروعنا الحداثي  ل يمكن لنا اإ
في ال سابيع ال خيرة من خلال توفير ضمانات أ كثر من مساهمة النساء في 

على تعديل الميثاق اجماعي، الذي أ تى  العمل النسائي واجماعي بعد المصادقة
يجاد الحل الملائم ودعم موقع النساء في تس يير  بالشيء الكثير من أ جل اإ

 الشأ ن ام٭لي، وتدعيم الديمقراطية ام٭لية.
تجربتنا تتعزز وتتقوى بهذه المكتس بات، وتجربتنا الإصلاحية والتقويمية 

وات ال خيرة، وخاصة كانت مكونا من مواجهة ظروف دولية صعبة في الس ن
في الس نة الحالية، لما عرفته من ارتفاع غير مس بوق في أ سعار المواد الغذائية 
ال ساس ية وأ سعار البترول، ومكنتنا من التخفيف مما تراكم من سلبيات في 

 ام٬ال لاجمدعي وام٬الي طيلة عقود.
ول بد من مزيد من احتضان التنمية البشرية وتوس يع س ياسة القرب 
كراهات الظرفية الدولية  والحوار، ونود أ ن نسجل تمكن الحكومة من مواجهة اإ
وحفاظها على التوازنات الماكرو اقتصادية، وبشكل خاص، تحكمها في نس بة 
التضخم، بفضل تدخل الدولة عبر بنك المغرب وعبر صندوق المقاصة، 

ليغ حفاظا على الحد ال دنى من القدرة الشرائية للمواطنين، وهو درس ب 
عش ناه جميعا خلال هذه الس نة، وعلينا جميعا اس تحضاره عند مقاربتنا لدور 
الدولة والس ياسات العمومية ولس ياسة الدعم ومصير صندوق المقاصة، الذي 

 يدور كثير من الجدل حوله في الوقت الراهن.
هذا الصندوق الذي اس تقر على ضرورة لاحتفاظ به وتطويره 

 يد الفئات التي يجب أ ن يس تهدفها.ومراجعة وسائل تدخله وتحد
تجربتنا، أ يها السادة والس يدات، مكنت بلادنا من نيل وضع متقدم في 
آفاقا مشرقة ويحفزنا أ كثر اإلى  العلاقات في لاتحاد ال وربي، وضع يفتح أ
ترس يخ وتوس يع قدراتنا في محيطنا القاري والجهوي، لتكون في مس توى 

ية ولاهمدم بشكل أ قوى بقضايا الفئات المعايير الدولية، المتعلقة بالتنم 
عاقة وكل الفئات  لاجمدعية الواسعة، خاصة النساء وال طفال وذوي الإ

 المس تضعفة أ و التي هي في الحاجة.
من هنا، يأ تي تقييمنا الإيجابي لهذه التجربة، وعملنا يجب وبجانب حلفائنا  

 من أ جل اس تمرارها وتقدمها وتقويمها أ كثر.
كراهات  الظرفية الدولية والقدرة على المواجهة، يأ تي مشروع القانون  الإ

المالي في س ياق ظرفية دولية متميزة، أ ساسا، بال زمة المالية، التي بدأ ت 
لى أ زمة اقتصادية، وبدأ ت ببوادر أ زمة الشغل والبطالة وتقليص  تتحول اإ
لاس تهلاك وتراجع لاستمدر في اقتصاديات الدول الكبرى، وهو ما قد 
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لى أ زمة اجمدعية معولمة، ونتمنى  لى أ زمة س ياس ية، يصعب  أ ليؤدي اإ تنتهىي اإ
 التكهن بنتاجهها الوخيمة على كل بلدان المعمور.

العالم يعرف تحول عميقا في أ فق يصعب تحديده، وعلينا مواكبة هذا 
يجابا أ و  التحول بحذر واستباق للنتائج، فبلدنا جزء من هذا العالم، ويتأ ثر اإ

تحولته، وعلينا أ ن نس تخلص الدروس من فشل تيار الليبرالية سلبا ب 
عن عيوبه  -بنفسه  –العمياء ومن اقتصاد السوق المطلق الذي أ صبح يعبر 

 حتى لدى متزعميه.
بعادها عن  لقد أ كدت التطورات ال خيرة التي تبعد الدولة وتطالب باإ

ع وقيام ضبط توازنات السوق يشكل خطورة أ كيدة على لاقتصاد وام٬تم
رادة التنمية.  التضامن واإ

لذلك، لبد أ ن تس تمر في الحرص على التنمية، وليس على السوق. أ ن 
 تعمل على بناء الإنسان، وليس البضائع.

نها مناس بة لنؤكد حرصنا على القطاع العام وتمسكنا بخيار تدخل  اإ
الدولة، خاصة في القطاعات الإستراتيجية والخدمات العمومية، وهي 
مناس بة لنعبر عن اس تغرابنا من لاس تمرار في برنامج خوصصة المقاولت 
العمومية، في وقت تلجأ  فيه قوى البلدان الرأ سمالية اإلى طلب تدخل الدولة 
ن لم نقل اس تعمال في حقها في التأ مين واس تعادة المركز القوي  ودعمها، اإ

وضع حصيلة للدولة، ضمن التقويم والتنظيم، وفي وقت لم يتم فيه، بعد، 
تقييمية لعملية الخوصصة السابقة، لنعبر عن معارضتنا المطلقة لفتح رأ سمال 
شركة العمران وشركة بريد المغرب، وندعو  بهذا الصدد اإلى حوار وطني 
حول س ياسة الإشراف على المؤسسات والمقاولت العمومية، في أ فق تدبير 

 أ فضل لممتلكات ومساهمة الدولة.
لى تقوي ة س ياسة ضبط السوق وتقديم الدعم الضروري كما ندعو اإ

 للقطاعات التي تتضرر من ال زمة.
 الس يد الوزير،

 السادة المستشارون،
سقاطات ال زمة المالية  لقد أ ثبتتم، من خلال قدرتكم على مواجهة اإ
الدولية خلال الس نة الجارية، وهذا ما تؤكده المؤشرات التي زودتمونا بها 

ا، على سلامة لاقتصاد الوطني على العموم، والوثائق التي توصلنا به
وعليكم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال تدخلكم 
للحفاظ على اس تقرار نس بي للمواد ال ساس ية أ و من خلال تنفيذ التزاماتكم 

طار حوار اجمدعي بزيادة  في ال جور وال جور الدنيا  -ولو متواضعة  -في اإ
ال على للضريبة على الدخل، وغير ذلك من التدابير الواردة وتخفيض السعر 

في مشروع هذا القانون، وقدمتم فرضيات مشروع قانون المالية بحذر كبير، 
وهذا ما نريد التأ كيد عليه من مزيد من الحيطة والحذر من تطور ال زمة 
وانعكاساتها، وفي نفس الوقت لاس تفادة القصوى من جوانبها الإيجابية، 

تيجة ال زمة الدولية انخفضت أ سعار المواد ال ساس ية وهبط سعر البترول ون 
 بنس بة الثلثين، وقد تس تفيد من ذلك خزينة الدولة.

ن قدرتنا على مواجهة لانعكاسات السلبية على اقتصادنا الحقيقي  اإ
ترتبط بمدى اس تفادتنا من الجوانب الإيجابية ومناعة لاقتصاد الوطني وتنمية 

خلية بتقوية القدرة الشرائية، ليس فقط لل جراء والموظفين، بل السوق الدا
لكل الفئات ال خرى ذات الدخل الضعيف أ و المتوسط أ و بدون دخل 

 قار، كما يتطلب جهدا أ كبر في مجال التشغيل ومواجهة معضلات البطالة.
ذا كانت س ياسة ال شغال الكبرى ذات فوائد هامة على مس توى  واإ

لى أ شغال كبرى التجهيز والتشغيل،  لى توس يع هذه الس ياسة اإ ننا ندعو اإ فاإ
جماعية قادرة على استيعاب أ كبر عدد من اليد العاملة، خاصة في العالم 

 القروي.
يجابيا على العموم،  ن تقييمنا ل داء الحكومة خلال الس نة الجارية، نعتبره اإ اإ
فلقد اس تمرت س ياسة لاصلاحات في قطاعات حيوية، وحصل تقدم في 

نشاء مجلس المنافسة والهيئة المركزية  مجال تخليق الحياة العامة من خلال اإ
للوقاية من الرشوة وتحسين النمو الغير فلاحي وفك لارتباط بينه وبين 
التقلبات المناخية وتحسين الموارد الجبائية وتم ربح رهان الرفع من مداخيل 

لى  %28الضريبة على الشركات رغم تخفيض السعر من  ورغم  %26اإ
 التخوفات التي تم التعبير عنها في الس نة الماضية. 

وبالمناس بة، نؤكد أ ننا ل نساير دائما فكرة الكفاءات التي تكون بدون 
مردودية على لاقتصاد وام٬تمع، كما ل نساير الزيادات، كيفما كان نوعها 

 وشكلها، دون ضمان حصول مقابلها في المردودية الفعلية للمجتمع.
ن ا  لحفاظ على سلامة لاقتصاد الوطني وعلى توازناته الكبرى اإ

 مكسب ثمين في حد ذاته.
لى توازنات، نعطي  ونحن نقدر ونثمن هذا الجهد الذي نريد أ ن يؤدي اإ

وهي التوازنات لاجمدعية وام٬الية،  -في فريقنا وحزبنا  -لها أ همية كبرى 
سلبيات، ل بد  –سف مع ال   -غير أ ن هذه المكتس بات الإيجابية، تقابلها 

من لانكباب عليها وتجاوزها، فقد كشف التقرير ال خير للمجلس ال على 
للحسابات على اختلالت كبيرة في تدبير مالية عدد هام من القطاعات 
العمومية والحكومية والمؤسسات العمومية واجماعات ام٭لية، وهي اختلالت 

 كامة في تدبير الشأ ن العام.تعبر عن محدودية مجهود التخليق وضعف الح
نها اختلالت تنسف الجهد الذي تبذله الحكومة، سواء في الس ياسة  اإ
آفة  نجازه، ولها ارتباط مباشر بأ نها معاول هدم ما يتم اإ العامة والقطاعية. اإ

 الفساد، وضعف وازع المسؤولية واس تمرار ظاهرة اللا عقاب.
ذه لاختلالت على الحكومة أ ن تتخذ تدابير جريئة لمواجهة ه 

 ومحاس بة المسؤولين عنها، مهما كان موقعهم الس ياسي أ و المالي أ و المسطري.
دولة الحق والقانون تقتضي أ ن يخضع اجميع للقانون وام٭اس بة، وننتظر 
من الحكومة الرد الفعلي القوي والفوري لتصحيح الإخلالت وحماية المال 

 .العام من التبذير ولاختلاس وسوء التدبير
 مشروع طموح، رغم نقائصه.
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ن مشروع قانون المالية يحاول لانتقال من ترس يخ التوازنات الماكرو   اإ
رساء توازنات اجمدعية  لى اإ اقتصادية، كمكسب ينبغي الحفاظ عليه، اإ
ومجالية، وهذا ما طالبنا به س نوات عديدة داخل هذه القبة وخارجها. 

الية تؤطر مساحة هامة من هذا نلاحظ أ ن مفاهيم التنمية لاجمدعية وام٬
المشروع، وهو ما نعتبره تقدما ملموسا في الس ياسة الحكومية وفي خطابها 
لحاحنا المس تمر على المسأ لة لاجمدعية والتخفيف من حدة  وتجاوبها مع اإ

 التفاوتات ام٬الية.
ن اهمدم المشروع بالمسأ لة لاجمدعية يجسد تخصيص ما يزيد عن  اإ

ام٬هود  -بارتياح  -نية العامة للقطاعات لاجمدعية، ونسجل من الميزا 82%
نجاز امٮطط  الغير مس بوق امٮصص لقطاع التربية الوطنية، لتمكن من اإ
لاس تعجالي، لتدارك التأ خير الحاصل في نطاق الميثاق الوطني للتربية 
والتكوين، كما أ ن مجهودا ملحوظا سيتم على مس توى قطاع الصحة 

اء على مس توى التجهيز أ و التأ طير، غير أ ننا ندعو اإلى وضع العمومية، سو 
جودة الخدمات الصحية في صلب اهمدمات القطاع الحكومي المعني، خاصة 
جبارية وتوفر موارد مالية مهمة للقطاع، ل  التغطية الصحية التي أ صبحت اإ
بد أ ن تقابلها جودة خدمات المؤسسات الصحية العمومية، سواء على 

شخيص أ و العلاج أ و قرب هذه الخدمات من المواطن، وفق مس توى الت 
 خريطة صحية عادلة.

وضمن اهمدم المشروع بالتنمية ام٬الية، نسجل تزايد لاهمدم بالتعليم 
بالعالم القروي ومواصلة برامج التجهيز بالكهرباء والماء الشروب، والطرق 

، وكذلك والمسالك القروية وتوزيع جهوي أ فضل لبعض مشاريع الدولة
تحويل مزيد من لاختصاصات للمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، 
وهذا ما يتطلب مضاعفة ام٬هود لتحقيق اللا تمركز، الذي هو شرط 

 أ ساسي لبناء اللامركزية.
ننا ندعم هذا الجهود بقوة، وندعو  اإلى حضور أ كبر  -في نفس الوقت  -اإ

ننا بصدد مخاض لنظام جهوي للبعد الجهوي في الميزانية العامة للدولة . اإ
متطور ومتقدم، بارتباط مع الحل النهائي لقضيتنا الوطنية ومع تطوير تجربتنا 
الديمقراطية وترس يخ الديمقراطية ام٭لية، مما يفرض اس تحضار هذا المعطى 
عند صياغة مشروع المالية المقبل، لدعم الجهوية بالملموس وتوزيع أ كثر عدل 

نصافا لمشاريع  عطاء أ س بقية للجهات واإ الدولة على كل جهات المملكة، مع اإ
لى الآن.  والمناطق التي ظلت ش به محرومة، اإ

 -على مس توى الموارد  -وفمٯ يخص معطيات مشروع الميزانية، نلاحظ 
تغييرا ملحوظا في اتجاه نوع من العدالة الضريبية، من خلال التعديل الذي 

أ ن مداخيل الضريبة على الشركات  عرفته الضريبة على الدخل، كما نلاحظ
أ صبحت تفوق الضريبة على الدخل، وهو ما نعتبره تحول مهما في بنية 

نلاحظ من جهة أ خرى أ ن الضرائب غير  -مع ذلك  -الضرائب، لكن 
اجمركية مع الحقوق  -المباشرة مازالت تس تأ ثر بحصة ال سد، حيث تشكل 

بائية، بيم٧ تمثل الضرائب أ زيد من نصف المداخيل الج  -الرسوم  ومختلف
 نس بة أ قل بكثير من النصف.

ن الموارد لاس تثنائية مازالت تشكل نس بة هامة  ومن جهة أ خرى، فاإ
ننا ل نسجل تغييرا كبيرا في بنيتها %26بحوالي  . وعلى مس توى النفقات، فاإ

العامة، ما عدا التحسن الملحوظ في ميزانية لاستمدر التي وصلت ل ول مرة 
لى مب راديا للدولة لمواصلة  928لغ اإ مليار درهم، وهو ما يعكس مجهودا اإ

نجاز أ وراش أ خرى، لكن لبد أ ن نلاحظ أ ن  ال وراش الكبرى المفتوحة واإ
هذا الرقم يتضمن مبالغ مالية هامة منقولة على حساب الس نة الجارية، وهو 

ررة مسأ لة الإنجاز الفعلي للاستمدرات المق -من جديد  -ما يجعلنا نطرح 
والشروط التي تتحكم في تنفيذ الميزانية، حيث ل تتجاوز نس بة الإنجاز 

في أ حسن ال حوال، ل س باب مختلفة، منها المساطر البيروقراطية  22%
 وضعف المتابعة وسوء التدبير.

ن ضعف نس بة الإنجاز أ صبح معطى هيكليا، على الحكومة معاجلته  اإ
ن نتائج ملموسة. يضاف اإلى بسرعة، حتى ل تكون أ مام أ رقام ضخمة، دو 

عانات التجهيز ومختلف  ذلك أ ن الغلاف امٮصص للاستمدر يتضمن اإ
لى التس يير، منها اإلى لاستمدر الفعلي المنتج  التمويلات، وهي أ قرب اإ

 للثروات ولمناصب الشغل.
ونود بهذا الخصوص أ ن نثير، مرة أ خرى، مسأ لة مراقبة استمدرات 

من طرف أ جهزة الدولة المتخصصة أ و من المؤسسات العمومية، سواء 
طرف البرلمان، فرغم ما عرفه هذا الجانب من تحسن، مازالت المؤسسات 
العمومية أ و كثير منها خارجا عن المراقبة الفعلية للبرلمان، وكذلك الشأ ن 
بالنس بة للصناديق الخصوصية، مما يشوش على الشفافية، التي نعتبرها 

 والمردودية وحسن التدبير. عنصرا أ ساس يا لحسن الحكامة
 الس يد الرئيس،

ينبني مشروع قانون المالية على جموعة من الفرضيات، تم بناؤها على 
دولر كمتوسط  922معطيات مغايرة لمعطيات اليوم، فالمشروع اعتمد على 

لسعر البترول، وهو افتراض ل تؤكده مؤشرات سوق النفط حاليا، حيث 
لى أ قل من   دولر. 22نزل السعر اإ

ليس هناك مؤشر لمعاودة ارتفاع ملحوظ لل سعار نتيجة ال زمة المالية، 
( ال خير OPECوما خلفه من انكماش لاقتصاد العالمي، رغم قرار )

نتاجها بمليوني برميل يوميا، وهو قرار ل يراه الخبراء كافيا لرفع  بتخفيض اإ
العالمية. كما أ سعار البترول من جديد باعتبار انخفاض الطلب في السوق 

يفترض المشروع س نة فلاحية متوسطة، والمؤشرات الحالية للمناخ تنبئ 
يجابي على نس بة النمو، اعتبارا لثقل  بموسم فلاحي جيد، قد يكون له أ ثر اإ

 القطاع الفلاحي على اقتصادنا الحقيقي.
ويسود نوع من لاطمئنان في خطاب الحكومة بخصوص انعكاسات 

قتصاد الوطني، رغم قطاعات مهمة ستتأ ثر بالتأ كيد، ال زمة الدولية على لا
منها القطاع الس ياحي ولاستمدرات الخارجية والصادرات الفلاحية 
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والمنجمية والمواد ام٭ولة وتحويلات مواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. ل بد 
يجابي فعلا بدون  من اس تحضار ذلك بجدية، فالطمئنان له وقع نفسي اإ

المواجهة المعنوية غير كافية فانعكاسات ال زمة المالية مسأ لة مادية شك، لكن 
لى تأ ثيرها النفساني، والمواجهة ينبغي أ ن تتم على المس تويين  ضافة اإ واقعية، اإ

 معا.
ونلاحظ، من جهة أ خرى، أ ن المشروع ل يس تحضر الوضع الجيد 

لهذا الوضع للمغرب في العلاقات بالتحاد ال وروبي ولانعكاسات ام٭تملة 
حدى نواقص هذا  على اقتصادنا الوطني ومسار التنمية، وهو ما نعتبره اإ

 المشروع.
 س يدي الرئيس،

لى اهمدمه الملحوظ  -من ضمن العناصر البارزة لهذا المشروع  ضافة اإ اإ
لاهمدم الذي  -بقطاع التربية والتكوين، بارتباط مع البرنامج لاس تعجالي 

يلاؤه للفلاحة الوطني ة ضمن انشغال متزايد بمسأ لة ال من الغذائي وبالعالم تم اإ
 القروي.

نحن ندعم هذا المنحى الإيجابي، الذي يجسده اهمدم مشروع قانون 
المالية، فالمسأ لة الفلاحية كانت بحاجة ماسة لمثل هذا لاهمدم، غير أ نه ل 
بد أ ن نسجل بعض تحفظاتنا من فلسفة مشروع "المغرب ال خضر" 

أ ن ندبر القطاع الفلاحي الوطني  -فعلا  –في العمق، فهل يمكن  الليبرالية
بموروثة التاريخي وأ نماط الملكية المتعددة في البلاد والتعقيدات لاجمدعية 
المرتبطة به؟ هل يمكن تدبيره بعقلية المقاولة وحدها؟ من هم المس تفيدون 

حات الفعليون من مشروع "المغرب ال خضر"؟ أ ليس كبار ملاكي المسا
المسقية والضيعات الكبرى وذوو رأ س المال؟ ما موقع الفلاحين الصغار، 
ذن، أ لن يتحولوا اإلى مجرد  وهم الغالبية؟ ما الهدف من هذا المشروع؟ اإ
ذا ما تم تطبيق فكرة التجميع والتخصيص والش بكات في يد  خماسين جدد اإ

 الخواص؟
ن اختياراتنا كمدافعين عن الفئات الفقيرة، ومنهم فق راء الفلاحين، اإ

لى تسجيل تحفظ، تفرضه علينا الوضعية الحقيقية لفلاحتنا بارتباطها  تدعونا اإ
لى  مع تقاليدنا وأ عرافنا ووضعية الملكية في البلاد. تحفظ ودعوة الحكومة اإ
عدم لانس ياق مع روح المقاولة في قطاع غير مؤهل لذلك في جمله لتدبير 

لى  مقاولتي، خصوصا أ ن هناك عدة تجارب، بدأ ت كلها بالفشل، بل أ دت اإ
تعقيد القطاع الفلاحي بكافة مكوناته، فصعب الخروج منها، ونتمنى أ ن 
حدى الوسائل التي س تخرجنا من هذا  يكون مشروع "المغرب ال خضر" اإ

 المأ زق.
لى الملاك   لى احتضان الدولة، وليس اإ ن الفلاحين الفقراء في حاجة اإ اإ

لى دعم مباشر من لى تقليص دورة  -مالي وتقني  -الدولة  الكبار، بحاجة اإ واإ
لى أ جراء أ و  التسويق والحد من تسلط الوسطاء وليس اإلى تحويلهم اإ
ناشطين على هامش لاقتصاد الفلاحي، الذي يراد به أ ن يكون رأ سماليا 

ومقاولتيا، في وقت تشهد فيه الرأ سمالية هزمات تلو هزمات بسبب فشلها 
 قضية الفلاحية، سواء في أ وربا أ و غيرها.في التعامل مع ال  -بالذات  –

مقترحاتنا، التي نرى أ نها من المناسب أ ن تحسن أ داء الحكومة، نرى أ ن 
الرافعة ال ساس ية للاقتصاد الوطني والتنمية لاجمدعية التي تدعو اإلى 
التركيز عليها، هي رافعة البحث والتكوين من أ جل التنمية، وهذا يتطلب 

كوين، باعتباره استمدرا وليس كلفة على الميزانية ول على مراجعة مقاربتنا للت
نتاج، ونحن نقدر ام٬هودات التي تبذلها الحكومة في مجال التكوين، ولكن  الإ
يجب أ ن تكون أ وسع وأ عم لتشمل كل الش باب المغاربة، ام٬ازون منهم وغير 

 ام٬ازين.
لى نظام ضريبي  وعلينا أ ن ننهىي مشكل الإصلاح الضريبي والوصول اإ

عادل ومس تقر. سجلنا التزامكم بفتح مشروع ام٭ور الثالث أ و الرابع المتعلق 
 بالضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من الس نة القادمة ونحن في انتظار ذلك.

ننا نلاحظ أ ن  تأ تي الحكومة بتدابير جديدة، ونلاحظ  -كل س نة  -اإ
وبدون مردودية اقتصادية اس تمرار لامتيازات غير المبررة بشكل غير كافي 

واجمدعية. ما حصل في مجال العقار وتوفير العرض السكني لاجمدعي 
 ولاقتصادي، دليل على ذلك.

نلاحظ اس تمرار التملص والغش الضريبي، رغم ام٬هودات الحثيثة لمصالح 
الدولة المكلفة بالتحصيل واس تمرار قطاعات غير مهيكلة، غير مساهمة في 

نهاء هذا المسلسل ام٬هود الوطني ، رغم مداخيلها الهامة. نحن ل نقترح اإ
 وبلورة نظام ضريبي مس تقر.

نهاء هذا المسلسل المتحرك الغير ثابت، والذي يحدث  نحن نقترح اإ
ضريبي مس تقر  -محله  –اضطرابا في اس تقرار المقاولت، وبلورة نظام 

مباشر في  ونهائي، يحفز على لاستمدر ويدعم لاس تهلاك ويساهم بشكل
توس يع قاعدة الطبقات الوسطى، التي دعا صاحب الجلالة اإلى لاهمدم بها، 
ول نلمس من مشروع قانون المالية الحالي، بهذا الخصوص، سوى التدابير 
الجزئية، تتعلق أ ساسا بالضريبة على الدخل، وندعو من جهة اإلى تحسين 

 مقاربتنا للمسأ لة لاجمدعية.
، تنس يق المتدخلين في هذا القطاع وتقليص ونقترح، بهذا الخصوص

حداث ميزانية اجمدعية بجانب الميزانية لاقتصادية وتوفير كل  عددهم واإ
الإمكانيات المالية والبشرية للقطاع الحكومي المعني، لفائدة وتنس يق 

 التدخلات في ام٬ال لاجمدعي.
لى ت  فتيت الآن، هناك كثير من المتدخلين. عملية التنس يق س تؤدي اإ

ام٬هود وغياب أ ليات التوافق والتكامل، كذلك يصعب الوصول لل هداف، 
من الميزانية  %2.2ول يعقل أ ن ل يحظى قطاع التنمية لاجمدعية سوى ب 

من المغاربة، في حين نتحدث على  %62العامة للدولة، وهو قطاع يمس 
و الوزارة في الميزانية للقطاع لاجمدعي، والحال على أ ن الهيكل أ   82%

ل   .%2.2المعنية ليس لها من حقها في هذه الوزارة اإ
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ويشكل قطاع الحرف ثقلا كبيرا، سواء من الجانب لاقتصادي، ما 
شعار المواطنين بام٬هود الذي تبذله  ليه هو س ياسة القرب وتمتيع واإ ندعو اإ
لى مقاربة القرب وتوس يعها  الحكومة وحصته في هذا ام٬هود، لذلك، دعونا اإ

ثر، فلذلك فاإن الحرف، سواء من الجانب لاقتصادي أ و لاجمدعي، هو أ ك
قطاع غير منظم بشكل عقلاني، مما يحد من مردوديته وقدرته على المساهمة 
طار مؤسساتي يعيد النظر  يجاد اإ الفعالة قي التنمية. ونقترح بهذا، الخصوص، اإ

والحرفيين في تنظيم الحرف، فالغرف المهنية تجمع رجال ونساء ال عمال 
والحرفيات والعمال والعاملات وخليط من الحرف داخل غرفة صناعية 
عادة النظر في هذا  تجارية، يأ كل الكبير الصغير بدون نتائج، لبد من اإ
الوضع، حتى يستشعر التاجر الصغير، الفلاح الصغير، الحرفي الصغير، 

طارية  في ام٬تمع. كما البائع المتجول على أ ن له موقع وله عناية مؤسساتية واإ
أ نه س يكون من المفيد تنظيم الباعة المتجولين في قطاع، له وجود في فضاء 

 ال نشطة الغير المنظمة، وهي كثيرة في التجارة الداخلية.
حدى امٮلفات الماضية الذي لم تجد الحكومة بعد  ويعتبر اقتصاد الريع اإ

فنظام الرخص  المساس به رغم انعكاساته السلبية على لاقتصاد الوطني،
ولامتيازات، رخص المقالع والنقل وغيرها مازالت تعطى، لم يعد له مكان 
في المغرب الحديث، في مغرب اليوم الذي يهيكل نفسه اقتصاديا، ويهيكل 
طار  نهاء هذا الوضع بخلق اإ نفسه مقاولتيا، ويهيكل نفسه اجمدعيا، ونقترح اإ

والمردودية، خاصة في مس توى قانوني جديد، مبني على الشفافية والكفاءة 
التشغيل والمساهمة الجريئة، وهذا ما س يضمن انخراط اجميع في دينامكية 

 التنمية ودينامكية البناء للوطن.
نها بعض المقترحات التي ارتأ ينا الإدلء بها بمناس بة هذه المناقشة لدعم  اإ

 ردوديةـــــــــال داء الحكومي في الس نوات المقبلة، ليكون أ داء أ كثر فعالية وم

وأ كثر قربا من المواطنين وأ كثر انسجاما مع توجيهات جلالة الملك  
وطموحاته ومع البرامج المعلنة لمكونات ال غلبية وأ كثر ارتباطا بواقع وقضايا 

 طموحات ال غلبية الساحقة من شعبنا.
 س يدي الرئيس، 

 أ ختم؛ 
يجابي  ن تقييمنا للمشروع المعروض علينا هو تقييم اإ على العموم، اإ

وملاحظتنا ل تنقص من أ هميته، ول نقصد التشكيك فيه، بل من 
الس باقين اإلى دعمه، ل نه لمس نا النتائج، ول النقص من كفاءات الفريق 
لى مزيد من لاجتهاد والجرأ ة والفعالية ليكون  الحكومي الذي ندعمه وندعوه اإ

ادس، نصره ٧ه، أ كثر جدارة بثقة قائد البلاد، صاحب الجلالة حمد الس
وثقة القوة الس ياس ية الوطنية والديمقراطية المشكلة له والمدعمة له وأ كثر قوة 
كراهات والرهانات والسير بمشروعنا الوطني الديمقراطي  على تحدي الإ

لى ال مام، ويجد  مصدره وثقته الكبرى ودعمه لثقة  -كذلك  –الحداثي اإ
 اجماهير المكونة للشعب المغربي.

 لكم.وشكرا  
 :الس يد رئيس الجلسة
 شكرا ال س تاذ أ وعمو.

بهذا التدخل ديال الس يد رئيس الفريق لاشتراكي، كان لنا مسك  
الختام ديال الجلسة المسائية، وأ ذكر ام٬لس الموقر أ ن لنا موعدا مع جلسة 
صباحية يوم الثنين على الساعة التاسعة والنصف لس تكمال المناقشة 

 قالجزء المتعلالعامة، وبعدها يكون موعد مع رد الحكومة والتصويت على 
 بالمداخيل.

 وشكرا للجميع، ورفعت الجلسة. 


